


  
  
 

  :شكر و عرفـان
  علیه و سلم االلهصلى  االلهقـال رسول 

  "االلهمن لم یشكر الناس لم یشكر "

  علیه و سلم االلهصلى  االلهصدق رسول 

الحمد االله على إحسانه و الشكر له على توفیقه و إمتنانه و نشهد أن لا إله إلا  

وحده لا شریك له تعظیما لشأنه و نشهد أن سیدنا و نبینا محمد عبده و رسوله  االله

 .علیه و على آله و أصحابه و أتباعه و سلم اهللالداعي إلى رضوانه صلى 

  أتقدم  سبحانه و تعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع االلهبعد شكر  

  الذین أعانوني و شجعونيبجزیل الشكر إلى الوالدین العزیزین       

في مسیرة العلم و النجاح،و إكمال الدراسة الجامعیة و البحث؛ كما  الاستمرار على

" أتوجه بالشكر الجزیل إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثي الأستاذ الدكتور 

علي، مذكرة لإیفـائه حقه بصبره الكبیر الذي لن تكفي حروف هذه ال "عودة نبیل بن

 ولتوجیهاته العلمیة التي لا تقدر بثمن؛ و التي ساهمت بشكل كبیر في إتمام

  ؛ كما أتوجه بخالص القانون العامو إستكمال هذا العمل؛ إلى كل أساتذة قسم  

  شكري و تقدیري إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید على إنجاز

  .و إتمام هذا العمل 

مت علي و على والدي و أن أعمل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنع "

  "صالحاً ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

  

  

  

  



  
  
 

  إهداء
  .عز وجل على منه و عونه لإتمام هذا البحث االلهأحمد 

إلى الذي وهبني كل ما یملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان یدفعني قدما نحو 

الإنسانیة بكل قوة، إلى الذي سهر الأمام لنیل المبتغى، إلى الإنسان الذي إمتلك 

  على تعلیمي بتضحیات جسام مترجمة في تقدیسه للعلم،

  في عمره؛ اهللالغالي على قـلبي أطال  أبي

إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل 

الرّعایة و كانت سندي في الشدائد، و كانت دعواها لي  شيء، التي رعتني حق

أعز  أمي، إلى من إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها في وجهي نبع الحنان  بالتوفیق

 عني خیر الجزاء في الدارین؛ االلهملاك على القـلب و العین جزاها 

   ؛العزیزة و رفیقة الكفاح في مسیرة الحیاة زوجتي إلى 

 ا معي عبء الحیاة ؛تقـاسمو  الذین و أخواتي إخوتي إلى

  معمر مدیر المخبر الوطني للسكن و البناء الشلفإلى السید بلعداسي 

الذي كلما تظلمت  عودة نبیل بن :كما أهدي ثمرة جهدي لأستاذي الكریم الدكتور

  الطریق أمامي لجأت إلیه فـأنار ها لي و كلما دب الیأس في نفسي زرع فیا

  الأمل لأسیر قدما و كلما سألت عن معرفة زودني بها و كلما طلبت

  ته الثمین وفره لي بالرغم من مسؤولیاته المتعددة؛كمیة من و ق

  ؛القانون العامإلى كل أساتذة 

و إلى كل من یؤمن بأن بذور نجاح التغییر هي في ذواتنا و في أنفسنا قبل أن 

  ...تكون في أشیاء أخرى

  ...."لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم االلهإن : " تعالى  االلهقـال 

  الرعد من سورة11الآیة 

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل



المقدمة



 أ 
 

ومظهرا من  تحتل الوظیفة العمومیة، مكانة مرموقة ضمن المرافق العمومیة باعتبارها أداة      

راسخة التقالید هو بمثابة مشروع الن تطویرها في نظر الدول الحدیثة أمظاهر سلطة الدولة، و 

السائرة درجة الأولى، إلى جانب المشاریع السیاسیة الأخرى، لذا كان لزاما على الدول السیاسي ب

  .في طریق النمو وخاصة الدول العربیة ان تحذو حذوها وتقتفي أثارها

كما حظیت الإدارة داخل قطاع الوظیفة العمومیة باهتمام كبیر، ویعزى هذا الاهتمام إلى 

طبیعتها ووظائفها، وغایاتها، فمن حیث طبیعتها تعد الإدارة فرعا من العلوم الإداریة، وتتسم 

التخطیط والتنظیم : وظائفها تنطوي الإدارة على مجموعة من الوظائف هي ومن حیث. بالحتمیة

فهي تعمل على . والتوجیه والرقابة، وتتسم هذه الوظائف بالتشابك والتداخل من حیث الغایات

  .تطلعات الفرد والجماعةالاستثمار القوى البشریة والإمكانات المادیة المتاحة من اجل الوفاء ب

ارها جزءا من هذا العالم، فهي معنیة كغیرها من الدول لمواكبة التغیرات إن الجزائر، باعتب

المتسارعة التي أفرزتها العولمة، فهي مطالبة بعصرنة وظیفتها العمومیة رغم التطورات التي 

حدثت في مختلف مسارات الإصلاح منذ الاستقلال إلى حاضرنا إلا أن قطاع الوظیفة 

ت التغییر والبناء بطریقة التحدیث التقلیدي المتدرج في معالجة العمومیة مزال یتعامل مع مسارا

الإخفاقات والأخطاء المتراكمة بفعل الممارسات الترمیمیة المصلحیة التي تهدر المزید من 

الموارد والجهود وتستنفذ الطاقات والوقت لتدور في دائرة اللاجدوة بالإضافة إلى غیاب النظرة 

  .ح لها بمواكبة البیئة المتغیرةالمستقبلیة في التسییر تسم

ویعد تنظیم المرافق العامة من المواضیع الأساسیة التي یهتم بها القانون الإداري وكون 

أشخاص  هذه المرافق عبارة عن أشخاص معنویة لا یمكن أن تعبر عن إرادتها إلا من خلال

الكبیر من الصلاحیة  العمومیین والذین یتمتعون بالقدر الموظفینطبیعیین یشكلون ما یعرف ب

وتجدر الإشارة . والسلطات المستمدة من وظائفهم، وما تستلزمه مراكزهم الوظیفیة من واجبات

إلى أن كل دول العالم تتبنى في تسییرها وإدارتها لشؤونها العامة أسلوب الوظیفة العمومیة ولكن 

هذا الإطار تبنى  الشخصي، وفي من خلال نظامین رئیسیین هما النظام الموضوعي والنظام



 ب 
 

المشرع الجزائري النظام الشخصي للوظیفة العمومیة القائم على فكرة الاحتراف أو الحیاة المهنیة 

لتمكین الإدارة الجزائریة الفتیة من الاستجابة لاحتیاجاتها من الأعوان العمومیین الأكفاء، فضلا 

رد فعل طبیعي عن حرمان عن تكریس مبدأ الدیمقراطیة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة ك

الأهالي الجزائریین من تولي الوظائف العمومیة طیلة الفترة الاستعماریة، بالإضافة إلى ضمان 

التكوین وترشید الوظائف العمومیة، وذلك في انتظار تحدید تصور عمیق للوظیفة یتماشى 

  .والاختیارات الإیدیولوجیة والهیاكل الدستوریة للجزائر المستقلة

ر إلى المكانة التي یحتلها الموظف العمومي في الإدارة العامة، من خلال حجم وبالنظ

المسؤولیات والواجبات الملقاة على عاتقه والسلطات والحوافز التي یتمتع بها وجب إعطاء أهمیة 

ه في تولي الوظائف ؤ كبیرة لهذا الأخیر، من حیث دراسة المبادئ العامة التي یخضع لها انتقا

التي تتجسد من خلال مبدأین أساسیین، مبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري بالأساس، العمومیة، و 

یستهدف تحقیق العدالة بین الراغبین بالالتحاق بالوظیفة العمومیة ومبدأ الجدارة الذي یستهدف 

الرفع من كفاءة ومستوى الإدارة العمومیة عن طریق اختیار أفضل الموارد البشریة القادرة على 

  .ؤولیاتهاتحمل مس

ولتكریس هذین المبدأین قام المشرع باعتماد مجموعة من الإجراءات وأسس المسبقة 

للالتحاق بالوظیفة العمومیة، حیث تتنوع هذه الإجراءات بین الموضوعیة والتي یؤدي تخلفها 

إلى المنع والحرمان من الالتحاق بهذه الوظیفة، بالإضافة إلى الأسس الإجرائیة التي تبین طرق 

وكیفیات الالتحاق بالوظیفة العمومیة والتي یؤدي خرقها وعدم احترامها إلى بطلان الالتحاق 

  .بها

، حیث تتمثل الأهمیة النظریة عملیةد أهمیة هذا الموضوع إلى أهمیة نظریة وأخرى وتعو 

ملیة في الإحاطة والإلمام بمختلف جوانب الدراسة من نصوص وجوانب فقهیة، أما الأهمیة الع

الآلیات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري والكفیلة ببیان إجراءات وشكلیات  فتتمثل في إبراز

الالتحاق بالوظیفة العمومیة من اجل ضمان ممارسة المهام والصلاحیات المرتبطة بهذه 

  .الوظیفة



 ج 
 

أما مبررات اختیار الموضوع فتعود إلى مبررات موضوعیة وأخرى ذاتیة حیث تتمثل 

الموضوعیة في كون موضوع الدراسة من موضوعات التنظیم الإداري الذي یهتم المبررات 

ماستر في القانون (نا بدراستها القانون الإداري، هذا الأخیر یعد مجالا لتخصص دراست

ما المبررات الذاتیة لاختیار هذا الموضوع فتعود إلى الأوضاع البیروقراطیة المتعفنة ، أ)الإداري

ن المصالح الإداریة والوظیفیة الأمر الذي یثور معه التساؤل حول ضوابط التي تسود العدید م

  .تعیین أو وجود أعوان هذه المصالح وحدود صلاحیاتهم والتزاماتهم

بسبب الأزمة  أساساتتعلق  جهتنا في دراسة بحثنا هذااأما بالنسبة للصعوبات التي و 

و هذا من خلال  19كوفید ونا المستجد والعالم بسبب فیروس كور  الجزائرالحالیة التي تواجهها 

راجع الجزائریة في مالقلة الشدیدة في ال أیضاو  .في هذا السیاق اتخذتها الدولة التي الإجراءات

الوظیفة العمومیة وان وجدت فهي مختصرة وبإیجاز والتي صعب الحصول في إثراء هذا البحث 

  .إلا بعض المقالات والمراجع المتحصل علیها

نا في معالجة هذا الموضوع المنهج التحلیلي كأسلوب عام، الذي یظهر من ولقد اعتمد

خلال تحلیل لمختلف النصوص القانونیة ذات الصلة، فضلا عن المنهج المقارن الذي برز من 

  .خلال الإشارة إلى مختلف الأنظمة القانونیة المقارنة للوظیفة العمومیة

اعتمدنا على  ة والإجابة عن الإشكالیة،وأدوات البحث من اجل الإلمام بجوانب الدراس

لمختلف الكتب الأساسیة والفرعیة كما اطلعنا على الدراسات الأكادیمیة سواء  المسح المكتبي

تعلق الأمر بمذكرات الماجستیر أو رسائل الدكتوراه، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على بعض 

المجلات والدراسات المنشورة على شبكة الانترنیت العالمیة والمؤصلة علمیا، كما تم الاعتماد 

والتعلیمات والمراسیم في هذا الصدد وفي إطار كل ما سبق نطرح الإشكالیة  على جل المناشیر

  :التالیة

هي الآلیات القانونیة المعتمدة  ما مفهوم الوظیفة العمومیة والموظف العام؟ وما

 لممارسة الوظیفة العمومیة من قبل المشرع الجزائري؟



 د 
 

  

ه الدراسة على الخطة المشكلة وقصد الإجابة على الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد في هذ

  :من فصلین أساسیین وذلك على النحو الآتي

  .ماهیة الوظیفة العامة والموظف العام: الفصل الأول -

  : ویتضمن الفصل الأول مبحثین هما

  .مفهوم الوظیفة العمومیة :المبحث الأول -

 .مفهوم الموظف العمومي :المبحث الثاني -

  .للالتحاق بالوظیفة العمومیة الإجراءات القانونیة: الفصل الثاني -

  :ویتضمن هذا الفصل مبحثین هما

  .المبادئ التي تحكم تولي الوظائف العامة :المبحث الأول -

  .الضوابط القانونیة لشغل الوظیفة العامة في الجزائر :المبحث الثاني -

 

 

 

 



الفصل الأول :

ماهية الوظيفة
العامة

أوالمــوظف العام 
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  :الأولالفصل 

  ماهیة الوظیفة العامة 

  وظف العامـــــــــــــــــــــــــــوالم 

وظائف الدولة تشهد تطورا وتوسعا كبیرا من المجال حیث تشعبت وظائفها وتنوعت  إن

فلم تعد الدولة في عالمنا المعاصر ملزمة بتوفیر خدمة الدفاع . كما كانت علیه في السابق

والقضاء فقط كما كان في السابق، بل بات لزاما علیها توفیر حاجات افرادها والقیام  والأمن

بالعدید من النشاطات والخدمات كخدمة الصحة والتعلیم والنقل وغیرها، ومن المؤكد انه لازم 

هي الاخرى توسعا وانتشارا وهو  فشهدتتطور وظائف الدولة تطورا آخر یتعلق بالوظیفة العامة 

من نطاق الاستعانة بالموظفین العمومیین من اجل تلبیة هذا الكم الهائل من الخدمات ما زاد 

حیث ان الوظیفة العمومیة تتضمن مجموعة من الاختصاصات . والنشاطات في شتى المیادین

والمسؤولیات یمارسها الموظف العام والذي یشغلها بغرض تحقیق الصالح العام، فهو یعد المرآة 

صلاحه یعني صلاح الدولة وبالتالي تنشأ علاقة الثقة والارتباط النفسي بین و  العاكسة للدولة

  .الدولة والموظف

  :مبحثین إلىوعلیه سوف نقسم هذا الفصل 

  .مفهوم الوظیفة العمومیة :الأولالمبحث  -

  .مفهوم الموظف العمومي :المبحث الثاني -
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  :الأولث المبح

  عمومیةـمفهوم الوظیفة ال 

وتتضمن ذو طابع عمومي  الإداريفي كل الجهاز  الأولىالوظیفة العمومیة الخلیة  تعتبر

شخص تتوفر فیه الشروط التأهیل  إلىمجموعة من الواجبات المتكاملة والمتجانسة التي تستند 

جبات یحصل هذا اوفي مقابل هذه الو . المحددة من التعلیم، والخبرة، والتدریب والمعارف

وللوظیفة . ن الحقوق تتناسب مع حجم الواجبات التي قام بتأدیتهاالشخص على مجموعة م

 إلىومن محیط اجتماعي واقتصادي  أخرى إلىتختلف من دولة  وأبعاد أهدافالعمومیة عدة 

فهي في كل دول  آخر إلىمن نظام  وأركانهاآخر وهو ما ینتج عنه اختلاف في مقوماتها، 

مبدأ الوظیفة العمومیة هو العمل  إنالعالم لا تخرج عن نظامین اثنین الموضوعي والذي یرى 

الذي یؤدیه الموظف بما یتضمن من واجبات ومسؤولیات وما یتطلب من مؤهلات لازمة 

الذي  العمومیة للوظیفةوفي المقابل نجد النظام المغلق . لأدائه، وهو ما یعرف بالنظام المفتوح

الشخصي للوظیفة التي تعتبر مهنة یتفرغ لها الموظف ویكرس حیاته لها  الأساسیقوم على 

  .ویثبت للموظف حقوق وتترتب عله واجبات

  :ثلاث مطالب إلىوعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث 

  )المعنى الموضوعي(مفهوم الوظیفة العمومیة في النظام المفتوح :الأولالمطلب  -

  )المعنى الشخصي(مفهوم الوظیفة العمومیة في النظام المغلق  :المطلب الثاني -

  )المغلق المفتوح و(موقف المشرع الجزائري من النظامین  :المطلب الثالث -

  مفهوم الوظیفة العمومیة في النظام المفتوح: الأولالمطلب 

ذاتها، فهو  الإداریةمون الوظیفة ضیرتبط مفهوم الوظیفة العمومیة ذو البنیة المفتوحة، بم

یتمیزون بكفاءة والالتزام بتنفیذ المهمة التي استخدموا من اجلها، فمناصب العمل  أعوانایستخدم 

الساري المفعول، مقابل حقوق وحوافز  إداريمحددة سلفا وفق مواصفات وظیفیة یقتضیها تنظیم 
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الفعال،  لأداءامادیة ومعنویة یستفید منها الموظفون، مقابل خضوعهم لواجبات مهنیة یفرضها 

مما یعني قابلیتها للتدفق المستمر والتحول بین باقي فروع القطاعات . وطبیعة الوظیفة المشغولة

. للكفاءات الأفضل، والمرونة في تسییر المستخدمین وفي المردودیة والانتقاء الأخرىالشغل 

  .ومنه نحاول التعرف على نظام الموضوعي للوظیفة العامة، وخصائص النظام

  :الأولالفرع 

  تعریف النظام الموضوعي للوظیفة العمومیة 

للوظیفة العامة وفقا لهذا المعنى فالوظیفة ) نظام المفتوح(المادي  أوالمعنى الموضوعي 

یمارسها الشخص  أنالتي یجب  والأنشطةالعامة ما هي مجموعة من الاختصاصات القانونیة 

  1.العام مستهدفا الصالح الإدارةبطریقة دائمة في عمل 

نونیة والنشاطات التي یقوم عبارة عن مجموعة من الاختصاصات القا أنها أیضاوتعرف 

كما ذهب في هذا المعنى الفقه . متوخیا الصالح العام الإدارةمختص ودائم في موظف  به

هي مجموعة من الاختصاصات القانونیة التي یمارسها  بأنهاالفرنسي فیعرف الوظیفة العامة 

واختصاصاتها  الإدارةعمل  أساسهابل . الموظف العام التي لا یتصرف فیها تصرفا شخصیا

  2.بواسطة موظفیها أعمالوما تقوم به من 

یفة العامة تعتبر عملا شخصیا لدرجة دقیقة وله خبرة ودرایة الذي یتولى ظولهذا فان الو 

 أساسترتیب الوظائف في ظل هذا النظام یقوم على  أن. الذي یترتب علیه الأمر بأعبائهالقیام 

  الأساسیةالدراسة التحلیلیة للوظیفة والوقوف على حقیقة خصائصها ومطالبها ومقوماتها 

  

                                                           
1

  .9، ص2008 – 2007سنة  ،2محمد الصالح فنیتش، ملخص محاضرات في قانون الوظیفة العمومیة، ط
2

  .19، ص 1989المطبوعات الجامعیة،  ، دیوان2محمد انس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، ط 
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  1.الإداریةبالنسبة لغیرها من الوظائف الوحدة  أهمیتهاوذلك لتحدد بعد ذلك  

العامل باعتبارها  أویركز على الوظیفة التي یشغلها الموظف  إذنفالنظام الموضوعي 

مجموعة محددة من الواجبات والمسؤولیات، بصرف النظر على شاغل الوظیفة وما یحمله من 

ومنه فالوظیفة العامة تعتبر . قدمیة، وغیر ذلك من الظروف الشخصیةأو أمؤهلات الدراسیة 

موظف متخصص تخصصا دقیقا  إلىتحتاج عملا مخصصا، تتمیز بممیزات خاصة ومعینة 

وقلیل من الدول نذكر منها على  الأمریكیةفهذا النظام مطبق في الولایات المتحدة . في الوظیفة

  .سبیل المثال سویسرا، البرازیل، كندا

 :الفرع الثاني

  خصائص النظام الموضوعي للوظیفة العمومیة 

موضوعي بمجموعة من الخصائص في ظل النظام ال الإداریةتتمیز ممارسة الوظیفة 

  :التالي

الوظیفة  إلغاءبالوظیفة التي اختیر لشغلها ارتباطا عضویا، وعند  الموظفارتباط  -

لان ارتباط الموظف  أخرىمنحه وظیفة  أویسرح ولا یمكن نقله  أویفصل الموظف 

الذي یسمح بنقل  الأمرمقومات وخصائص محددة في الوظیفة،  أساسبالوظیفة على 

لا یمكن القیام بهذه  وإلاوظیفة مشابهة ونفس الاختصاص  إلىالموظف من وظیفة 

 2.یتطلب التخصص الفني المطلب الأمرلان  الأحوالحال من  بأيالعملیة 

مجرد عمل مؤقت لا یستمر فیه الموظف لمدة  أنهاتعتبر الوظیفة العمومیة على  -

العمل، وبالتالي لا تكون هناك  وظروف قصیرة من الزمن وفقا لظروف الموظف

                                                           
1
ونیة، محمد حسن علي، احمد فاروق الحامیلي، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولة طرق شغل الوظیفة العامة، دار الكتب القان 

  .10، ص 2004مصر، 
 
2
  .45، ص 2003 – 2002فیساح جلول، النظام القنوني للعمل في الوظیفة العامة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر،  
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بالسلطة العامة ، ولا یرتبط مصیر الموظف والإدارةعلاقة دائمة بین الموظف 

 1.ووظائفها

تأخذ الترقیة في الوظیفة العمومیة مثل هذا النظام، حكم التعیین في وظیفة علیا بشروط 

یستبدل  أنالموظف  أراد إذاوبالتالي . في الترقیة مرتبطة في الصلاحیة والجدارة والمهارة أفضل

شروط التعیین في الوظیفة الجدیدة، وشغلها لا یعد یستوفي  أنكان علیه  أخرىالوظیفة بوظیفة 

 .یعد تعیینا فیها جدیدا وإنماترقیة 

في ضل نظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة المفتوحة لا تختلف بطبیعتها  الإدارة أنكما 

مؤسسة لا  أومشاریع الخاصة، فهي خاضعة للقانون العام وتدار كمشروع ولا بامتیازات عن ال

یختلف فیها الموظف وتسییر المستخدمین عن غیره فالموظفین لهم نفس الامتیازات التي یتمیز 

على غرار ما هو معمولٌ به في النظام الوظیفة  الأخرىبها العامل في قطاعات العمل 

 2.العمومیة ذات النظام المغلق

لا تعتبر مهنة،  أنهاا یعد من خصائص الوظیفة العمومیة تبعا للمعیار الموضوعي، كم

التي یقوم فرد آخر في  للأعمالولكنها عمل مخصص یقوم به فرد في ظروف مماثلة 

وتطویر  إعدادفي  أوتتصف بالمرونة، سواء في التوظیف  أنهاالمشروعات الخاصة، كما 

وتحسین غیر ملزمة في تحسین المستوى الموظفین في التكوین  الإدارةمهارات الموظفین، ولان 

نظرا لارتباطهم العرضي والمؤقت بمناصب عملهم،  أنفسهمالمعارف المطلوبة من الموظفین 

غیر ملزمة  الإدارة أنالوظیفیة، كما  للأسلاكوبالتالي فالوظیفة العمومیة لا تعرف تنظیما 

 ن الوظائف العامة لا تشغل من قبللموظفین نظرا لكو بوضع قانون عام ینظم الحیاة المهنیة ل

یرتبط مصیر الموظف بالوظیفة التي  إذبصفة دوریة ولاعتبارات خاصة،  إلا شخاصالأ

 3.غلهاتیش

  

                                                           
1

  .31، ص 1989عصمة عبد الكریم خلیفة، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر، 
2

  .354العامة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ص  سلیمان محمد الطماوي، مبادئ الادارة
3

  .38، ص 2005 – 2004سعید مقدم، انظمة لوظیفة العمومیة وافاقھا في ظل العولمة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
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  :الفرع الثالث

  تقدیر النظام الموضوعي للوظیفة العمومیة 

  :یعاب على نظام الوظیفة العمومیة ذات البناء المفتوح ما یلي

فهو یعتمد على نظام داخلي لترتیب الوظائف على اساس موضوعي، كثرة التكالیف  -

على وجود تخصص دقیق في جمیع الوظائف وعلى كثرة عدد التخصصات  أیضاویعتمد 

نظاما تعمیمیا قائما على المعارف المتخصصة ولیس على المعلومات  أیضاالمطلوبة ویفترض 

 .العامة

لى المصلحة العامة فالصراع بین القطاعین الخاص والعام تغلیب الاعتبارات المادیة ع -

 .هي الفاصل في ولاء الموظف العمومي الأجورشدید، وزیادة 

أي عدم الاستقرار . كثرة التنقل بین الوظائف ضار بالموظف نفسیا نظرا لعدم الاستقرار -

 .في وظیفة معینة

 الأخذلنفسي ولذلك یصعب الترقیة یحمل في طیاته القلق ا أوعدم وجود نظام للتقاعد  -

 .النظام في الدول النامیة بهذا

مناصب عمل لا یمكن  تتضمنالعامة مجال عمل للمتخصصین فقط بل  الإدارةلا تعتبر  -

 .الإداریةبعد اكتساب خبرة طویلة في ممارسة الوظیفة والمسؤولیة  إلاشغلها 

 الأساسیة الأهدافبعین الاعتبار  یأخذولا  الإنتاجیة الأولویةهذا النظام یعطي  ومن جهة

  1.والتي تتمثل في تحقیق الصالح العام الإدارةالتي تعمل من اجلها  الأخرى

  

  

  

                                                           
1

  .13، ص 2014 – 2013، قدوري لزھاري، مبدأ الموساوات في تقلد الوظائف العمومیة، مذكرة ماستر، قسم الحقوق، بسكرة
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  :المطلب الثاني

  مفهوم الوظیفة العمومیة في النظام المغلق 

النظام المغلق على نظام المهنة الدائم  أو الأوروبيتعتمد الوظیفة العمومیة في النظام 

، وان كانت تتفق مع المهن الحرة في هذا الجانب حیث الاستقراء التي تتسم بصفة الدوام و

ینخرط فیها الموظفون الذین تتوافر فیهم الشروط المطلوبة لتقلدها، ویظلون یتدرجون في 

ي خدمتهم الا انها تعد مهنة ذات مدارجها، ویربطون حیاتهم بها، ویتمتعون بمزایاها حتى تنته

  1.طابع ممیز تخضع لقانون متمیز ومستقل كلیة عن القانون الخاص

مسار مهني متنوع تحكم النصوص  إلیهافالنظام المغلق یعتبر الوظیفة العمومیة مهنة للمنتمین 

هذا  المعنى الشخصي للوظیفة العمومیة فضلا عن بیان إلىالتشریعیة والتنظیمیة، لذلك نتطرق 

  .النظام وتقییمه

  :الأولالفرع 

  تعریف النظام الشخصي 

  یةـــــــومـــــــفة العمــــوظیــــــلل 

یرتكز المعنى الشخصي للوظیفة العمومیة على مبدأ الرتبة الشخصیة، ویعطي اهتماما 

فخلافا . الإداريكبیرا للموظف وما یحمله من مؤهلات واقدمیة في الخدمة ومركزه في السلم 

للوظیفة العمومیة بالمفهوم الموضوعي الذي یعتبرها مصلحة فان الوظیفة العمومیة بالمفهوم 

حیاة  أو، ویعتبر الالتحاق بالوظیفة العمومیة التحاقا بمهنة إلیهاالشخصي تعتبر مهنة للمنتمین 

الاستفادة  للإدارةكن المهنیة قابلة للتنوع، أي لا یرتبط فیها الموظف العام بالوظیفة دائما، بل یم

 علاقة الموظف تنظیمیة وقانونیة تحكم حیاته المهنیة  أنبحكم  أخرىمن خدماته في أي وظیفة 

                                                           
1

  .25صبري جلبي عبد العال، نظام الجدارة في تولي الوظائف العامة، دار الجامعة الجدیدة، ص 
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  1.بصفة دائمة ومستمرة وفق مخطط تسییر یحكم مسار المهني الإدارةالمكرسة لخدمة 

النظام تعتبر مهنة تتمیز بالدوام والاستقرار حیث  أوفالوظیفیة العمومیة وفق لهذا المعنى 

نات تختلف عما هو مقرر ایتفرغ لها الموظف ویكرس لها حیاته، ویتمتع بمزایا وحقوق وضم

  2.صفة عامة وبریطانیا بصفة خاصة أوروباوهذا المعنى یسود في دول . في الوظائف الخاصة

الذین  الأفرادالمفهوم انه یرتكز على یفة العمومیة وفقا لهذا ویتبین لنا من تعریف الوظ

یقومون بالنشاط ویركز على المرافق العامة، التي یعملون فیها، ومن ثم فان هذا التعریف یعطي 

  .الأفرادكبرى للنظام القانوني الذي یخضع له هؤلاء  أهمیة

  : الفرع الثاني

  خصائص النظام الشخصي للوظیفة العمومیة

  : الوظیفة العمومیة بالمفهوم الشخصي تشتمل على مجموعة من الخصائص

مؤهلین تأهیلا علمیا بعد اجتیاز  أفراداختیار  أساستقوم سیاسة اختیار الموظفین على 

یوفر لهم التدریب اللازم عقب التحاقهم  أنامتحان یكشف عن المستوى الثقافي لهم على 

 3.التخصص المطلوبلإكسابهم  إلیهمبالأعمال التي تسند 

وظیفة  أیةتلحقه في  أن الإدارةلجهة  وإنماعدم ارتباط مصیر الموظف بوظیفة معینة 

الوظیفة لا یتبع حتما فصل الموظف،  إلغاءالعام للفئة التي یلتحق بها، ولهذا فان  الإطارداخل 

داخل  أخرى إلىالنقل من وظیفة  إمكانیةیكفل هذا النظام للموظف الاستقرار عن طریق  إذ

  .أخرى إلىالمنظمة ومن منظمة 

  وضوح فكرة الترقیة إلى وظیفة أعلى واعتبارها بمثابة حق للعامل بقضائه فترة -

                                                           
1

  .40سعید مقدم، مرجع سبق ذكره، ص 
2

  .11محمد الصالح فینتش، مرجع سبق ذكره، ص 
3
  .16محمد انس قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  
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التي تتعلق بكفاءة الموظف  الأخرىتوفر بعض الشروط  إلىزمنیة في وظیفة الحالیة بالإضافة 

 .لعمله أدائهفي 

الوظیفة العمومیة مهنة یتفرغ لها الموظف ویكرس حیاته لها، وتتمیز هذه المهنة  تعتبر

بالدوام والاستقرار ویتمتع الموظف بمزایا وحقوق وضمانات خلافا لما هو مقرر للأعوان 

 1.العاملین في الشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري

التنظیم،  أووجود قواعد قانونیة متمیز تحكم شؤون الموظفین العمومیین ینظمها القانون، 

وبهذا یعتبر المركز القانوني " العام للوظیفة العمومیة الأساسيالقانون "ویطلق علیه عادةً 

مركزا تنظیمیا ویحدد كیفیات تسییر مسار حیاتهم المهنیة المكرسة لخدمة  للموظف العمومي

 .الدولة

وجود السلك الوظیفي أي النظام التدرجي للوظیفة العمومیة، حیث یلتحق الموظف 

العمومي من یوم تعیینه ویتدرج سلمه الوظیفي مرتقیا بصفة منتظمة حتى التقاعد بموجب قواعد 

 2.الترقیة

تتكون  أساسیتانهناك فكرتان  أنومنه یتضح لنا من خلال هذه الخصائص التي ذكرناها 

  :یفة العمومیة في النظام المغلق وهمامنهما الوظ

 للموظفین الأساسيفكرة القانون 

  .فكرة الحیاة المهنیة للموظفین

لان كلتا الفكرتین مقصود بهما هو مجموعة قواعد نوعیة، وحیاة مهنیة وتمارس المهنة 

لفائدة المصلحة العامة، ولحساب المواطنین، ولذلك فهي تشترط في المترشحین لها وفي 

  3.یها قدرات عالیة ومؤهلات تقنیةشاغل

                                                           
1

  .16رجع سبق ذكره، ص محمد حسن علي واحمد فاروق الحامیلي، م
2

تیر، جامع بن عیسى الشریف عبد القادر، تقییم مستوى استخدام التسییر الاستراتیجي للموارد البشریة في الادارات العمومیة الجزائریة، رسالة ماجس
  .84، ص 2008الجزائر، 

3
  .48سعید مقدم، مرجع سبق ذكره، ص 
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  تقدیر نظام الشخصي للوظیفة العمومیة: الفرع الثالث

هذا النظام انه یضفي على طبقة الموظفین سمات لا یشترك معهم فیها احد من  ویأخذ

الذي یشجعهم على التكتل من اجل الدفاع عن مصالحهم الشخصیة وان  الأمرالعادیین،  الأفراد

الوظیفة العمومیة تقتل  دائمیة أن فضلا عن كانت هذه المصالح لا تتفق مع المصالح العامة

سیحصلون على حقوقهم وامتیازاتهم  وأنهمروح المبادرة والابتكار لدى طبقة الموظفین خاصة 

تضخیم  إلىهذا النظام قد یؤدي  أنفي هذا الشأن، هذا بجانب  طبقا للقانون واللوائح المقررة

  1.الإداريومن ثم انتشار البطالة التي تنعكس سلبا على كفاءة الجهاز  الإداريالجهاز 

  :ومن العیوب كذلك التي ترد على هذا النظام ما یلي

العواقب  أوخم إلىوهذا یؤدي  الإدارةبموافقة  إلاعدم قبول استقالة الموظف العمومي 

 إلىفالموظف قد یجد نفسه مرغما على البقاء في العمل الحكومي دون رغبة منه مما یؤدي 

 .الأحوال أحسنعدم قیامه بعمله في 

 إلىاستدعیت الحاجة ذلك یؤدي  إذاببقاء الموظفین وعدم التخلص منهم  الإدارةالتزام 

 .الإنتاجیةالتضخیم الوظیفي وانخفاض 

في هذا النظام اقل عادة من الرواتب في نظام الوظائف المفتوحة تكون رواتب الموظفین 

او المساومة  الإضرابالقائمة على حریة المنافسة وغالبا ما تحرم القوانین على الموظفین حق 

تدهور مستواهم  إلىالجماعیة في ظل نظام الوظائف المغلق مما یؤدي في المدى الطویل 

 .الاجتماعي والمعیشي

 الإنتاجیةخفض الكفاءة  إلىتخصص الدقیق في الوظیفة العمومیة یؤدي عدم مراعاة ال

                                                                        .للموظفین العمومیین

مهني دقیق ومعقد، كثیرا ما یصعب علیه التوفیق بین  إطارتنظیم  الإدارةهذا النظام یلزم  نأ

                                                           
1

  .27صبري جلب احمد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 
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وكثیرا ما ینجم علیه روح التكتل والبیروقراطیة . ورغبات الموظفین الإداریةمقتضیات المصالح 

 1.والروتین

الاختیار بینهما لیس بالأمر  أنبعد تطرقنا لهذین النظامین المتناقضین یمكن القول 

  .ینبع من البیئة التي سیطبق علیها أنالنظام یجب  أنالیسیر ذلك 

  :الثالث المطلب

  موقف المشرع الجزائري من 

  النظامین المفتوح والمغلق للوظیفة العمومیة 

النظام المفتوح والنظام (الوظیفة العمومیة  أنظمةمفهوم وخصائص كل من  إلىتعرضنا 

في غالبیة الدول العالم، ولمعرفة مكانة الوظیفة العمومیة في الجزائر وموقف المشرع ) المغلق

نشأة الوظیفة العمومیة في  إلى الإیجازتضي علینا التطرق بشيء من الجزائري من النظامین، یق

بالنظام  الأخذبنظام دون  الأخذالتي كانت السبب في  الأهدافالجزائر ومراحل تطورها وذكر 

  .الأخر

  الوظیفة العمومیة في النظام الجزائري: الأولالفرع 

، حیث أساسیةمحطات  أربعةلقد شهدت لنظم القانونیة للوظیفة العمومیة في الجزائر 

لكونها اتسمت " الانتقالیة"م وسمیت  1966 –م  1962مرحلة ممتدة ما بین سنوات  أولكانت 

بالفراغ التشریعي وذلك راجع لاستقلال الجزائر واستعادت سیادتها حدیثا، حیث كان من 

المرسوم رقم  الضروري تبني النموذج الفرنسي للوظیفة العمومیة في الجزائر وذلك بناءً على

الذي نص على العمل مؤقتا بالتشریع الفرنسي الساري المفعول ما لم یتعارض مع " 62–157"

انعدام التوازن  التي طبعت هذه الفترة، الأساسیةالسیادة الوطنیة والحریات العامة ومن الممیزات 

والانسجام في هیاكل الوظیفة العمومیة وذلك لكثرة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الموروثة 

                                                           
1

  .13 – 12قدوري لزھاري، مرجع سبق ذكره، ص 
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منها والجدیدة، والتي غالبا ما یتعذر على المسیرین التحكم فیها، لتناثرها من جهة، ونقص 

 1.أخرىالمكلفین بتطبیقها من جهة  الأعوانالتأهیل لدى 

قانون  أولم تاریخ صدور 1966في عام  أساسالتكیف فقد انطلقت مرحلة التطویر وا أما

للوظیفة العمومیة، والتي اتصفت بالإصلاح وتحقیق التنسیق والانسجام في الوظیفة  أساسي

م المتضمن القانون 1966جوان  02المؤرخ في " 66- 133"رقم  الأمرالعمومیة، فكان صدور 

الملائم للنمط الاشتراكي، حیث تمیز  الإداريالنظام ، تكریس 2العام للوظیفة العمومیة الأساسي

هذا القانون بالاعتماد على المبادئ المؤسسة للدولة بتجسید مساواة المواطنین في تولي 

الوظائف العمومیة، وحق الموظف في المشاركة في تسییر حیاته المهنیة بواسطة اللجان 

 الإدارةالمستعمر  بار الوضعیة التي ترك فیهاوالتقنیة، كما اخذ بعین الاعت الإداریةالاستشاریة 

  .الجزائریة خاصة في جانب نقص عدد الموظفین وقلة تأهیلهم

" 78-12"م تحت رقم 1978 أوت 05العام للعامل في  الأساسيوجاء بصدور القانون 

أي نظام الموظفین ونظام العمال وقد جمع بین الموظف  ،3تجسید لهدف توحید عالم الشغل

والعامل في التسمیة بمفهوم شامل ألا وهو العامل ولم یفرق بینهما رغم اختلاف طبیعة النشاط 

المنوط لكل منهما، وتقلیص الفوارق التي كانت موجودة بین مختلف الفئات العمالیة خاصة بین 

 "85-59"قتصادیة، كما صدر المرسوم الرئاسي رقم العمومیة والمؤسسات الا الإدارةفروع 

العمومیة الذي وسع من  والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيالمتضمن القانون 

                                                 4.العمومیة والإداراتنطاق تطبیقه العدید من المؤسسات 

، 1989وظیفة العمومیة والتي بدأت بوادرها في دستور تنظیم قطاع ال إعادةفي مرحلة  أما

انفتاحا واسعا في مجالات عدیدة، تم  وأعطىالذي كرس النظام اللیبرالي واقتصاد السوق 

                                                           
1

  .112-111سعید مقدم، مرجع سبق ذكره، ص ص 
2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1966جوان  02المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، المؤرخ في : 66-133الامر 
  .548، ص 1966جوان  08، الصادر في 46الدیموقراطیة، العدد 

3
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة، 1978اوت  05، المتظمن القانون الاساسي العام للعمال، المؤرخ في 1978-12القانون رقم 

  .724، ص 1978اوت  08، الصادر 32العدد 
4

، الجریدة الرسمیة 1985مارس  23والادارات، المؤرخ في النموذجي لعمال المؤسسات  المتضمن القانون الاساسي" 85-59"المرسوم الرئاسي رقم 
  .334، ص 1985مارس  24، الصادر 13للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة، العدد 
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النظر في القوانین السابقة بما فیها تلك القوانین المتعلقة بالوظیفة العمومیة، وفقا  إعادةبموجبها 

للوظیفة  الأساسيم المتضمن القانون 2006ویلیة ج 15المؤرخ في " 06- 03"رقم  للأمر

هذا  تضمنحیث  .إتباعا، والذي ما زالت المراسیم التنظیمیة المتعلقة به تصدر 1العمومیة

 وأسالیبالقانون العدید من العناصر ومبادئ فعالة، وتحدید كیفیات ممارسة الوظیفة العمومیة 

  .شؤون الموظفین إدارة

یتعدد بناءً على فلسفة الدولة ودرجة تدخلها في الخدمة  إذاالوظیفة العمومیة  فمفهوم

. الذین یقومون بالعمل في خدمة المرافق العامة الأشخاصكل : "العمومیة بمفهومها الواسع هي

 الإدارةالعاملین في  الأشخاصأي طبقا لهذا المعنى یدخل في مفهوم الوظیفة العمومیة كل 

  .العامة

الخاضعین للقانون  الأشخاصعنى الضیق للوظیفة العامة فیدخل تحت مفهوم الم أما

  2.للوظیفة العمومیة الأساسي

  :الفرع الثاني

  غلق للوظیفة العمومیة في الجزائرمالنظام ال 

م نظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة المغلقة 1962تبنت الجزائر غداة الاستقلال في عام 

ساریة المفعول في الحقبة الاستعماریة شأنها في ذلك شأن غالبیة بلدان  الأحكام أقرتهالذي 

ووظائفها العمومیة  وأنظمةالعالم الثالث التي تدمرت من الاستعمار فنقلت عن فرنسا مفاهیم 

وفنیة لغویة وبشریة لم یكن من  إداریةوالسلطات تأثیرها عن طریق ما ورثته من تقالید وخبرات 

  .نها في هذه الفترة الحساسة من تاریخ الجزائر المستقلةالسهل الاستغناء ع

فالجزائر كمستعمرة فرنسیة استیطانیة قدیمة وجدت نفسها مضطرة في هذه الفترة لتبني 

التركة لقانونیة والتنظیمیة للوظیفة العمومیة الموروثة القائمة على نظام البنیة المغلقة في انتظار 

                                                           
1
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 2006جویلیة  15، المؤرخ في المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة" 06-03"لامر رقم ا

  .06، ص 2006جویلیة  16، الصادر 46الدیموقراطیة، العدد 
2

  .12 – 11، ص ص 2012 – 2011ھنداوي حنان، المساواة في الوظیفة العامة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 
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رسم معالم جدیدة لوظیفة عمومیة وطنیة منسجمة مع التوجهات الایدیولوجیة  إلىتوصل 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

 الإداریةالجزائر غداة الاستقلال صورة  إلىانتقلت  إنفكان من نتائج تبني هذه التركة 

موظفین  الإدارة الاستعماریة ومن ثم لم یكن لدى الإدارةالمركزیة والردعیة، التي كانت تتسم ها 

 أوأي امتیاز لشغل الوظائف العمومیة باستثناء بعض المناصب التأطیریة  أكفاءومترشحین 

جاذبیة ومرونة، وهو ما یبرر اللجوء  الأكثرالقیادیة التي تتنافس فیها مع القطاع الاقتصادي 

انتقاء لسد الفراغ الكبیر الذي خلفه  الأقلالتوظیف المكثف  إلىفي هذه المرحلة  الإدارة

  .المستعمر

لت الجزائر في هذه الفترة على تبني النظام الشخصي م، عأهدافهاتحقیق  إلىوسعیا منها 

الجزائریة الفتیة  الإدارةالحیاة المهنیة لتمكین للوظیفة العمومیة القائمة على فكرة الاحتراف او 

قانونیة تنظیمیة قائمة  أسس، ومن الأكفاءالعمومیین  نالأعوااحتیاجاتها من  إلىمن الاستجابة 

  .تستنیر بها لضمان استقرار الوظیفة العمومیة

  :الأهدافخذ بالنظام المغلق في الوظیفة العمومیة الجزائریة جملة من عي في الأو ولقد ر 

 .المحافظة على توازن واستقرار الخدمة العمومیة وضمان استمرارها -

الالتحاق بالوظیفة العمومیة، كرد فعل طبیعي عن حرمان  دیمقراطیةتكریس مبدأ  -

 .الجزائر من تولي الوظائف العمومیة طیلة الفترة الاستعماریة أهالي

ضمان التكوین وترشید الوظائف العمومیة، وذلك في انتظار تحدید تصور عمیق في  -

لمستقلة دستوریة للجزائر اوالهیاكل ال الإیدیولوجیةتیارات الوظیفة یتماشى والاخ

قائمة على الاشتراكیة ومشاركة  أساسیةعلى اختیارات بناء مجتمع جزائري ل ومرجعیتها

  1.الدولة في التسییر والمراقبة أعوان

                                                           
1

، 2010ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر موارد بشریة واخلاقیات المھنة، دیو
  .100 – 99ص ص 
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على النظام الوظیفة  الإشارةالجزائر كما سبقت  أبقت الأهدافوفي محاولتها لتحقیق هذه 

المسطرة  والأهدافوعملت مع مرور الوقت على تكییفه وتحدیثه بما یتماشى  العمومیة المغلقة،

   .الجزائریة وجعلها في خدمة التنمیة الشاملة لمجتمعنا للإدارة

  مفهوم الموظف العمومي: المبحث الثاني

فسد فسدت هي  وإذاصلح صلحت الدولة،  فإذاالدولة،  مرآةالموظف العمومي هو 

المفكر وساعدها المنفذ، وقد تزاید عدد الموظفین العمومیین بالقدر  رأسها أیضا، وهو الأخرى

 یحظىالذي یكون كافیا لتلبیة مختلف الحاجات العامة بالفاعلیة المطلوبة فالموظف العمومي 

كبیرة في جمیع الدول وهذا نظرا للدور الحساس الذي یلعبه في تجسید المخططات  بأهمیة

ة، ما جعله یحاط بضمانات ویمنح حقوقا، ویكلف بواجبات رف الدولالتنمویة المسطرة من ط

تجعله متمیزا عن غیره من العاملین العادیین، ولدراسة موضوع الموظف العمومي لابد  والتزامات

ویترتب عن تحدید  ،لعالم تعریف موحد لمفهوم الموظفمن تطرق لمفهومه حیث لا یوجد عبر ا

    .مفهوم الموظف نشوء علاقة قانونیة بینه وبین الدولة

  :ثلاث مطالب إلىوعلیه سنحاول التطرق في هذا المبحث          

  .التعریف الفقهي للموظف العمومي: الأولالمطلب 

  .للموظف العمومي التعریف التشریعي: المطلب الثاني

  .بالإدارةلاقة الموظف الطبیعة القانونیة لع :المطلب الثالث

  .التعریف الفقهي للموظف العمومي: الأولالمطلب 

 للموظفساهم الفقه باختلاف المدارس والنظریات الفكریة في تقدیم وإعطاء تعریفات 

العمومي وإن كانت متباینة في مضامینها إلا أنها تعد بحق محاولة جادة للتعرف على 

مفهوم  التوسیع في إلىالأول یتجه  الاتجاهن لتحدید مفهومه یتجاهاالموظف، حیث أن هناك 

الموظف العام، حیث یركزون على أنه یشغل وظیفة في المرفق العام، أما الاتجاه الثاني یتجه 
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التضییق من مفهوم الموظف العام، وتقوم فكرتهم على الوظیفة الدائمة ومرفق إداري، وعلیه  إلى

  :ى النحو التاليسوف نتناول هذین الاتجاهین عل

  التعریف الواسع للموظف العمومي: الفرع الأول

التوسیع في تحدید مفهوم الموظف العمومي، من خلال بیان  إلىهاء قلقد ذهب الف

الأشخاص الذین تنطبق علیهم نظام الحكم العام للموظفین بغض النظر عن تولي وظیفة بصفة 

ویتضح من التعریفات الفقهاء هذا الاتجاه أنهم یتوسعون في . أو متعاقدین دائمة، أو مؤقتة،

تحدید مفهوم الموظف العمومي، ویقیمون مفهومه على عنصرین أساسین أن یشغل الشخص 

  .1وظیفة بصفة دائمة وثانیهما أن كون شغل هذه الوظیفة في المرفق العام

كل شخص یشغل وظیفة " العام بأنه الموظف  (HAURIOU)حیث یعرف هوریو   

  ".العامة وأن یتم تعیینه بمعرفة السلطة العامة الإداراتدائمة داخل مرفق عام تدیره 

الشخص الذي یغل إحدى "فقد عرف الموظف العام بأنه   (Rolland)أما رولاند   

  " .منتظمة الوظائف الدائمة للمنشأة لضمان سیر المرافق العامة بطریقة

كل شخص یمارس "قد عرف الموظف العام بأنه   (Nizard)نزارد بینما نجد الفقیه   

بطریقة دائمة القیام بأعمال السلطة العامة أو المساهمة في خدمات یدویة أو عقلیة في إدارة 

                                                ".المصالح الجماعیة لدى الشخص الإداري

الموظف العمومي هو كل شخص یساهم بطریقة دائمة في إدارة " (Duguit)ویعرفه دوجي 

بین  وأضاف لقوله هذا محاولا التمییز " .مرفق عام مهما كانت طبیعة الأعمال التي یقوم بها

المستخدم والموظف أن العامل هو من یساهم في الأعمال لا تدخل في المهام الإجباریة 

  2.للدولة

                                                           
1
  85جمعة محارب، التأدیب الاداري فیالوظیفة العامة دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعة الاسكندریة، مصر، ص  
2
  .25، ص 2006محمد ابراھیم الدسوقي علي، حمایة الموظف العام جنائیا، دار النھضة العربیة، القاھرة،  
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ف العمومي هو الشخص الذي یعهد إلیه عمل دائم في الموظ" وعرفه سلیمان الطماوي  

  " .خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص القانون العام

هو الذي یساهم في تسییر مرفق " وقد عرفه الدكتور محمد زهیر الموظف العام بأنه  

  " .الإداریینإداري بالتحاقه بعمل من الأعمال الدائمة التابعة للملاك 

القول بأن الموظفین العمومیین هم  إلىذهب الأستاذ الدكتور محمد فؤاد منها وأخیرا  

الذین یعهد إلیهم بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطریق مباشر بواسطة  الأشخاص

السلطات الإداریة المركزیة أو المحلیة أو المرفقین، ویشغلون وظیفة داخله في النظام الإداري 

  .1ون فیهللمرفق الذین یعمل

وفقا للتعریفات السابقة یتضح أن أصحاب هذا الرأي یرون أن مصطلح الموظف العام  

یطلق على كل شخص یتولى مهمة تابعة للدولة، كما یتضح أیضا في ظل مفهوم الواسع تباعد 

  .بالموظف العمومي الإدارةوالعلاقة التي تربط  الإداریةالشروط والصفة وطبیعة الجهة 

وقد وجهت عدة انتقادات لهذا المفهوم الواسع، فقد عیب علیه إهماله لعدة شروط  

وخصائص وجب توفرهما في الموظف العمومي، كما لا یمیز بین المرافق التي تكون إداریة وقد 

ظهور رأي  إلىوهو ما أدى . تكون اقتصادیة وقد تدار بطریق الاستغلال أو بطریق الالتزام

  .2م عرف بالمفهوم الضیق للموظف العاممخالف لهذا المفهو 

                                                        للموظف العمومي الضیق التعریف: الفرع الثاني

إبراز العناصر الممیزة لموظف بمفهوم القانوني الضیق، حیث  إلىیمیل أصحاب هذا التعریف 

تدرج یشغل  إلىوهو ضرورة انتماء الموظف یستند فقهاء هذا الاتجاه على عناصر الشكل 

  .3إحدى درجاته، وطبیعة العلاقة التي تربطه بالإدارة المنتمي إلیها

                                                           
1

  . 46، ص 2007_2006، دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة، )دراسة مقارنة( یف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة شر
2
، ص 2009_2008، مذكرة لنیل شھادة الماجستر، كلیة حقوق جامعة الجزائر، 06-03مھدي رضا، النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر  

46.  
3
  .26وقي علي، المرجع السابق، ص محمد ابراھیم الدس 
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كل شخص یشغل وظیفة دائمة "الموظف العام بأنه  (Waline)ویعرف الأستاذ فالین   

  ".، ویساهم في سیر مرفق عام بطریقة مباشرةالإدارةضمن درجة من درجات كوادر 

ذلك الشخص الذي یساهم بصورة " یعرفه بأنه ( Plantey )بینما نجد الأستاذ بلانتي  

  1".دائمة في تنفیذ نشاط مرفق عام إداري

خدمة مرفق إداري  الشخص الذي یعمل في" الموظف العام بأنه  (Chapuis)وعرف  

  ".مقابل راتب شهري

بأداة قانونیة بصفة غیر كل فرد یلحق " ویرى محمد حامد الجمل الموظف العام بأنه

عارضة بعمل دائم في خدمة مرفق عام یدیره شخص وطني من أشخاص القانون بالطریقة 

  ".المباشرة

كل شخص یعهد إلیه بوظیفة دائمة "وقد عرف الدكتور أحمد نجم أن الموظف العام هو   

ة المباشرة عن في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بالطریق

شغله منصبا یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق، على أن یكون ذلك بصفة مستمرة لا 

  ".عارضة وأن یصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالتعیین

كل شخص یسهم في " أما الدكتور محمد حسنین عبد العال فقد عرف الموظف العام بأنه 

الإستغلال المباشر على قرار  من الوحدات الإداریة بأسلوبعمل مرفق عام تدیره الدولة وغیرها 

  ".بالتعیین من السلطة الإداریة المختصة

الشخص الذي یعین قانونا برضائه في عمل " وعرفه الدكتور أحمد طه خلف االله أنه 

دائم، وبصفة مستمرة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص العامة بطریق 

  2".مباشرة

یضمن سیر الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونیة مختلفة " وكما عرف میسوم صبیح 

ولا یخضع منها للقانون العام للوظیف العمومي سوى الذین لهم صفة الموظف ولا یعرف بهذه 

  ".الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا بعد تعیینهم في مناصب دائمة وثبتوا فیها نهائیا

                                                           
1

  .414، ص 2003علي خطار شنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، عمان، 
2
  31. 30. 29ص .ص.محمد ابراھیم الدسوقي علي، المرجع السابق، ص 
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إن الموظفین هم من یوجدون في وضع قانوني " یو أحمد وعرفه عبد الرحمن مح

  ".تنظیمي

هم الأشخاص الذین ارتبطوا  العمومیینالموظفین " وأخیرا فقد عرف عبد الرحمن الرمیلي  

لأجلهم وحددت فیه حقوقهم وواجباتهم،  الإدارةبالإدارة بموجب عمل قانوني وحید الطرف أعدته 

  1".لشخصیةودون أن یشاركوا مباشرة بصفتهم ا

من خلال ما جاء به أصحاب المفهوم الضیق للموظف العام من خصوصیات وجب 

یعهد إلیه  شخص:" توفرها في الشخص الذي یطلق علیه الموظف العام یمكن تعریفه بأنه

  ".أحد أشخاص القانون العام ووظیفة دائمة یقوم بخدمة مرفق عام تدیره الدولة أ

  :موظف عام لابد من توفر العناصر التالیة وحتى نكون بصدد

ویقصد بها أن ینقطع الموظف لخدمة الدولة ولاتكون . أن یعین الشخص في وظیفة دائمة

 .استعانة به عارضة، أو مؤقت

الموظف في أحد الأسلاك التابعة  انتماءوهي . أن یعین یسم من قبل السلطة المختصة

 .للسلم الهرمي للإدارة

. معین في مرفق إداري عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العامأن یكون الشخص 

ونتیجة لذلك یعد موظف عمومي كل من عمل لدى الدولة في مصالحها الوزاریة المختلفة 

 2.والعاملین في الولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات طابع الإداري

  التعریف التشریعي للموظف العمومي: المطلب الثاني

ف العمومي وعدم وجود تعریف موحد ومعاییر ظن الغموض الذي یكتنف مفهوم المو إ

متجانسة وواضحة لتحدید صفة الموظف العمومي من طرف الفقه، أدى الى صعوبة تحدید 

القانون الواجب التطبیق على الموظف، مما أدى مختلف التشریعات المقارن، حیث كان أول 

                                                           
1
ئري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد یوسف العمداویالعمداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزا 

  .35، ص 1988
2
  .55، ص 1979محمد حامل الجمل، النظریة العامة للموظف العام، الجزء الأول، دار النھضة العربیة،  
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تشریع یعرف الموظف العمومي هو القانون الفرنسي، ثم قام المشرع الجزائري بإعطاء تعریف 

في نظام القانوني للوظیفة العامة، أو القوانین  صدرتللموظف العمومي حسب نصوص التي 

  .تعریف الموظف العمومي في التشریع الفرنسي والجزائري إلىومنه سوف نتطرق . الخاصة

  :الفرع الأول

  یف الموظف العام في التشریع الفرنسيتعر  

عرف المشرع الفرنسي الموظف العام بطریقة غیر مباشرة حینما حدد میدان تطبیق في 

 1946أكتوبر سنة  19الصادر في  2294نص الفقرة الأولى من قانون التوظیف الفرنسي رقم 

جة من درجات در  تسري على الأشخاص الذین یعینون في وظیفة دائمة ویشغلون: " على أنه

المركزیة للدولة، أو إحدى المرافق الخارجیة التابعة  الإداراتفي إحدى ) السلم الرئاسي( الكوادر 

  ".لها أو المؤسسات العامة القومیة

وكان من الواضح في هذا النص أنه لایعتبر تعریفا كاملا بل اكتفى بتحدید الأشخاص 

ویفهم . ف في شأن تطبیق أحكام هذا القانونالذین یسري علیهم أحكامه فهو مجرد بیان للموظ

من النص الفرنسي أنه یتوفر في الموظف العام عنصرین أساسین هما الوظیفة الدائمة، 

  1.والخدمة في مرفق إداري عام

قد اقتصر على تعداد العمال الذین یعتبرهم  14/09/1941وكان القانون الصادر في 

بنص نظام  1956فبرایر  4الصادر في  59-244موظفین عمومیون، في حین اكتفى قانون 

 1983یولیو 13الصادر  634مات الموظفین رقم الموظفین، والقانون الخاص بحقوق والتزا

  2.على نفس المفهوم

                                                           
1
، ص 2011-2010خیضر بسكرة، تومي الزھرة، مسؤولیة الإدارة من أخطاء موظفیھا، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد  

16.  
2
  .19، ص 1977جامعة الجزائر،  -، دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، كلیة الحقوق)دراسة نظریة مقارنة(مصطفى الشریف، أعوان الدولة  
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تسري  "1989جانفي  11الصادر في  89- 84من القانون رقم  2كما تنص المادة 

أحكام هذا الباب على الأشخاص الخاضعین لأحكام الباب الأول من نظام الخدمة المدنیة 

والمعینین بوقت كامل لشغل وظیفة دائمة والمثبتین في درجة مدرجة في الهرم الوظیفي لدوائر 

  ".الدولة المركزیة والمرافق الخارجیة التابعة لها أو في مؤسسات الدولة العامة

ادة یستنتج أن الموظف العمومي لدى الدولة ینصرف للأشخاص المعینین ومن هذه الم

للإدارات المركزیة  الإداريفي وظیفة دائمة بتوقیت كامل ومرسمین في رتبة ضمن التسلسل 

وهذه الشروط طقها مجلس الدولة الفرنسي من مدة . للدولة ةمركز للدولة والمصالح غیر الم

بالفصل في المنازعات الأعوان العمومیین، حیث قام  طویلة ودأب علیها لإقرار اختصاصه

الشخص الذي یعهد إلیه " مجلس الدولة الفرنسي بإعطاء تعریف للموظف العمومي على أنه

واشترط أن یكون المرفق العام " بوظیفة دائمة داخلة ضمن إطار الوظائف الخاصة بمرفق عام

 یخضعون للقانون الخاص، لكنه فرق بینإداریا أما المرافق الصناعیة التجاریة فمستخدموها 

والوظائف الأقل أهمیة فاعتبر العاملین في النوع الأول من الوظائف  الإداریةشاغلي الوظائف 

أن شاغلي  إلىعاملین أما الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص وأرجع المجلس ذلك 

  1.أكثر ارتباطا بالمرفق العام الإدارةوظائف المحاسبة و 

د استبعد المشرع بعض الفئات من العاملین في نطاق تطبیق قانون الخدمة المدنیة وهم ولق

موظفي البرلمان وقضاة المحاكم النظامیة، والجیش، والعاملین في المؤسسات العامة الصناعیة 

حیث تأثر كذلك القضاء . والتجاریة باستثناء أولئك الذین یتمتعون بصفة الموظف العمومي

نسي عن تعریفه للموظف العمومي بفكرة أن الوظیفة رسالة وعمل یرتبط بها، الإداري الفر 

وركز على توافر شرطین أساسیین لاكتساب الشخص لصفة . ویخصص لها الموظف نشاطه

  2.الموظف العمومي وهما شغل وظیفة دائمة، والتثبیت في الدرجة

                                                           
1
نیل الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورھا في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة مقدمة ل 

  .7، ص 2012-2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2
  .415علي خطار شنطاوي، مرجع سبق ذكره، ص  
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الصناعیة والتجاریة  وعلى هذا فإنه وفق للقانون الفرنسي لا یعتبر موظفي المؤسسات

من نطاق تطبیق الموظفین  وذلك لوجود نص صریح یخرج هذه الفئة موظفون عمومیون

العمومیین، لأن العاملین بالمؤسسات والشركات الوطنیة إجراء یخضعون لقانون العمل لان 

  1.فرنسا لها وضع خاص

  :الفرع الثاني

  تعریف الموظف العمومي في التشریع الجزائري 

الوطنیة بدءا من المیثاق  مشرع الجزائري تعریف الموظف العام في القوانینحاول ال

  :حیث جاء في إحدى فقراته ما یلي 1963الوطني الجزائري الصادر سنة 

الموظف أداة للدولة ویجب أن یصیر خادما للجماهیر الكادحة وإصلاح  إن"... 

النصوص یجب أن یصحب بإعادة تربیة سیاسیة تجعل من موظف الدولة صلة مع الجماهیر 

  2".ولیس سلطة فوقها

وقد غلب على هذه الفقرة الطابع الایدیولوجي حیث ذكرت الغایة من الوظیفة العامة وهي 

نجد أنه  1976دستور  إلىوبالنظر  تعریف الموظف العموميّ، إلىق خدمة الشعب ولم تتطر 

ذكرت المهام المنوطة بالموظف وهي خدمة الشعب وتحقیق المنفعة العامة  37في نص المادة 

أن یأخذوا بعین لیست وظائف الدولة امتیاز بل هي تكلیف على أعوان الدولة :" حیث نصت 

مة مصالح الغیر ولا یمكن بحال من الأحوال أن تصبح الاعتبار مصالح الشعب و المنفعة العا

ونلاحظ أن هذه .3"ممارسة الوظائف العمومیة مصدرا للثراء ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة

فقد جاء في  1989المادة كذلك لمعرفة الموظف العمومي، وهو نفس الشيء بالنسبة لدستور 

                                                           
1
  .10محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص  
2
  .1963سبتمبر  13 ، الصادر64، جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963دستور  
3

 24، الصادر في 94، متضمن تعدیل الدستور جزائري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد1978نوفمبر 22مؤرخ في  76-97أمر رقم 
  .1976نوفمبر 
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طنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة یتساوى جمیع الموا:" أنه منه على 48نص المادة 

  .1"دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

 ، ونجد أیضا نفس شيء في1989ه دستور نجده سایر ما جاء ب 1996أما في الدستور 

أن المشرع الجزائري لم یتعرض لتحدید مدلول الموظف العمومي في  حیث. الدستور الحالي

النصوص الدستوریة بل تحدث عن المساواة في تقلد الوظائف والهدف من ممارسة الوظیفة 

  2.العمومیة في الدولة

ي تنص على ما الت 129نون المدني في نص المادة وإذا انتقلنا الى نظرة المشرع في القا

موظفون والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت لا یكون ال: " یلي

، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة بالغیر إذا قاموا تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من الرئیس

  3.لم تعرف الموظف العام بل أشارت إلى مسؤولیة فقط 129ومنه نجد أن نص المادة ". علیهم

فیما یخص القوانین والتشریعات الخاصة بالوظیفة العمومیة، فقد أورد المشرع الجزائري  ماأ

 1966جوان  2المؤرخ في  66-133تعریف الموظف العمومي في المادة الأولى من الأمر 

موظفین  یعتبر:" المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والتي جاء فیها 

المركزیة التابعة  الإدارةوظیفة دائمة الذین رسموا في درجة التسلسل في الأشخاص المعنیون في 

والجماعات المحلیة وكذا المؤسسات والهیئات  الإداراتللدولة، والمصالح الخارجیة التابعة لهذه 

  ".العمومیة حسب كیفیات تحدد بمرسوم

وفر الشروط ومنه أشار النص بصریح العبارة أنه حتى صفة الموظف العمومي لابد من ت

  :التالیة

                                                           
1

، الصادر في 9لجزائریة، العددمتعلق بنشر تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة للجمھوریة ا 1989فبرایر  82مؤرخ في  89-18مرسوم الرئاسي رقم 
  .1989مارس  1
2

، 76، یتعلق بإصدار نص تعدیل دستوري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد1996دیسمبر  7مؤرخ في  96-438مرسوم الرئاسي رقم 
  .1996دیسمبر  8الصادر في 

3
، الصادر في 78، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد1975سبتمبر 26المتضمن قانون المدني معدل ومتمم، مؤرخ في  75-58أمر رقم 

  .997، ص 1975سبتمبر 30
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 صدور قرار التعیین من طرف السلطة المختصة -

 أن یتعلق التعیین بوظیفة دائمة -

  1.الإداريدرجات التسلسل  في أحد أن یصدر القرار المتضمن ترسیم المعین -

صفة الموظف على عمال المرافق  إضفاءو الشيء المهم الذي ذكره هذا القانون هو 

حیث نجده لم یمیز بین المستخدمین والعمال وبین  ،العامة الصناعیة والتجاریة بقوة القانون

ویعود ذلك . الاقتصادیةوعمال المرافق العمومیة ذات الطابع  الإداریةموظفي المؤسسات 

  .لعامة بانتظامالخزینة العامة وعلى سیر المرافق ا الحفاظ على أموال ،لسببین هما

العام للعمال الذي جاء  الأساسيون نالمتضمن القا 78-12وبعد صدور القانون رقم  

حیث أطلق لفظ عامل في ذلك الوقت على كل من موظفي  لتوحید لفظین عامل و موظف

العمال في المؤسسات الاقتصادیة من خلال نص المادة الأولى منه التي جاءت كما  الإدارات

یعتبر عاملا كل شخص یعیش من  وفقا لما جاء في المیثاق الوطني والدستور:"... یلي 

ولا یستخدم لمصلحته الخاصة غیره من العمال أثناء ممارسة  حاصل عمله الیدوي أو الفكري

 .2..."نشاطه المهني

المتعلق  1985مارس  23الصادر في  85-59وبعد هذا القانون صدر المرسوم رقم 

العمومیة، الذي جاء لیفرق بین  والإداراتنموذجي لعامل المؤسسات بالقانون الأساسي ال

یطلق :" منه نجد أنه حاول تعریف الموظف العام بقوله 5وبالنظر للمادة . الموظف والعامل

على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجریبیة تسمیة الموظف ویكون 

  .3"ظیمیة إزاء المؤسسة أو الإدارةحینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة وتن

                                                           
1
  .، السالف الذكر66-133من الأمر رقم  2المادة  
2
  .، السالف الذكر78-12من القانون رقم  1المادة  
3
  .، السالف الذكر85-59من المرسوم رقم  5المادة  
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ذكر مصطلح موظف إلا أنه لم یقدم لنا  85-59ولكن على الرغم من أن المرسوم رقم 

تعریفا شاملا للموظف العمومي، وما یأخذ على هذا المرسوم أنه توسع كثیرا في مفهوم الموظف 

  .امالع

-03أما في الوقت الراهن فالجزائر تعتمد في تنظیمها للوظیفة العمومیة على الأمر رقم 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فقد عرف  2006یولیو  15المؤرخ في  06

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة :" منه بأنه 4الموظف العمومي في المادة 

، الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في الإدارية في السلم ورسم في رتب

  ".رتبة

منه لمجال تطبیق القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  2قبل ذلك في المادة  وأشار المشرع

أن الموظف یمارس نشاطا في :" فنصت المادة المذكورة. معتمدا على المعیار العضوي

العمومیة أنها المؤسسات  والإداراتویقصد بالمؤسسات . العمومیة الإداراتالمؤسسات و 

 الإقلیمیةالمركزیة في الدول والمصالح غیر الممركزة التابعة لها والجماعات  والإداراتالعمومیة، 

والمؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي 

مومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن والمهني والمؤسسات الع

  .1"یخضع مستخدموها لأحكام القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

الأشخاص الذین تم استثناؤهم من تطبیق أحكام هذا الأمر وهم  06-03كما وضح الأمر 

  .دمو البرلمان، والمستخدمین العسكریون، والمدنیون للدفاع الوطني، ومستخالقضاة

ولقد میز المشرع الجزائري في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بین ثلاث فئات 

  .من الأعوان العمومیین، الموظفین، الأعوان المتعاقدین، الأعوان المؤقتین

                                                           
1

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2006یولیو  15المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المؤرخ في  06-03رقم  الأمر
  .6، ص 2006یولیو  16، الصادر في 46الشعبیة، العدد 
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من القانون الأساسي للوظیفة العامة العمومیة  2وكذلك المادة  4وبالنظر لمضمون المادة 

  :لا نكون أمام موظف عام إلا بعد توفر الشروط التالیة

فاكتساب صفة الموظف مرهون . أن یصدر قرار بتعیین عون عمومي في وظیفة عمومیة

 .بصدور قرار التعیین

المشرع  وفسر. أن یصدر قرارا بترسیم العون العمومي في أحد درجات التسلسل الوظیفي

 .الترسیم على أنه إجراء القصد منه تثبیت عون في درجة معینة أو في رتبة

یتعلق بأحد المصالح  أن یصدر قرار التعیین والترسیم بإدارة مركزیة كرئاسة الجمهوریة أو

الولایات  الخارجیة للوزرات، وقصد بها المشرع المدیریات التنفیذیة الموجودة على مستوى

وقد یصدر . ومدیریات النقل ومدیریة الأشغال العمومیة وغیرها من المدیریات كمدیریة التربیة

 1.قرار عن الإدارة المحلیة ممثلة في الولایة والبلدیة

تتعلق بالمصلحة العامة قد عرف الموظف  كما أن المشرع الجزائري ولاعتبارات موضوعیة

فبرایر  20المؤرخ في  06-01فلو عدنا لقانون رقم . العام في القوانین الأساسیة الخاصة

منه  2نجد قد عرف الموظف العمومي في المادة . متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006

  :بأنه

قضائیا أو في أحد المجالس كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو 

المحلیة المنتخبة سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر 

 .بصرف النظر عن رتبته وأقدمیته

أو دون أجر وساهم بهذه الصفة  ص أخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجركل شخ

أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض  عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو في خدمة هیئة

كل شخص أخر معرف بأنه موظف عام أو  .رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

  .2من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به

                                                           
1
، ص 2015عة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،، الطب)06-03دراسة في ظل الأمر (عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري  

21.  
2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2006أبریل  20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المؤرخ في  06- 01القانون رقم 
  . 5، ص 2006مارس  8، الصادر في 14العدد 



العام والمـــــــــــــــــــــوظف ةومیمالع الوظیفة ماهیة                                :الأول الفصل  

 

32 
 

ویمتد الأمر  وتطبیقا للنص أعلاه یعتبر النائب في المجلس الشعبي الوطني موظفا عاما،

ولا یهم إن كانت . لیشمل القاضي وعضو المجلس البلدي وعضو المجلس الشعبي الولائي

الوظیفة دائمة أو مؤقتة بأجر أو دون أجر ولا یهم الرتبة، ولا الأقدمیة ولا یهم إن كان معینا إن 

ي فكرة والحكمة التي أراد المشرع الوصول إلیها من خلال التوسع ف. كان معینا أو منتخبا

  .وتجفیف مصادره الموظف العمومي هي الوقایة من الفساد ومكافحته في كل القطاعات

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي  2وهذا التعریف مستمد حرفیا م المادة  

وصادقت  2003أكتوبر  31صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 

وهو تعریف مشابه تقریبا للذي  .041-128ر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیها الجزائ

لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في  الإفریقيورد في المادة الأولى من اتفاقیة الاتحاد 

أبریل  10المؤرخ في  06-137والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي  2003یولیو  11

  .2006لسنة  24لجریدة الرسمیة رقم والمنشور في ا 2006

تعني عبارة موظف عمومي أي موظف أو موظف دولة أو الوكالات :" والتي جاء فیها 

التابعة لها بما في ذلك من یقع علیه الاختیار أو یتم تعیینه أو انتخابه للقیام بأنشطة أو مهام 

 .2"مي للسلطةباسم الدولة أو لخدمتها على أي مستوى من مستویات التسلسل الهر 

  :المطلب الثالث

  الطبیعة القانونیة لعلاقة الموظف بالإدارة 

تستعین في أداء مهامها بعدد من الموظفین المنتمین إلیها، حیث تربطهم علاقة  الإدارةإن 

في مختلف دول العالم حول تحدید  الإداریینبالإدارة، لذلك ثار خلاف في الفقه والقضاء 

أو بصورة أخرى العلاقة  الطبیعة القانونیة التي تربط بین كل من الموظف و الإدارة العمومیة

                                                           
1
المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في الجریدة  2004أفریل  19مؤرخ في  04-128المرسوم الرئاسي رقم  

  2004، 26الرسمیة رقم 
2

  .2006لسنة  24والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم  2006أبریل  10المؤرخ في  06-137المرسوم الرئاسي 
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تكییف هذه  إلىالتي تربط هذا الشخص الذي یؤدي وظیفة عمومیة بالدولة حیث اتجه البعض 

" تعاقدیة خاصة لقاعدة  العلاقة على أنها علاقة خاصة یحكمها القانون الخاص، فهي رابطة

وعلى هذا الأساس ظهرت العدید من النظریات التعاقدیة التي تتفق " العقد شریعة المتعاقدین 

أن العلاقة التي تربط  على أن العقد هو أساس هذه العلاقة، بینما اتجه البعض الآخر إلى

ذا الرأي أن القوانین الموظف بالإدارة هي علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح ومضمون ه

هي التي تحدد شروط وأحكام الوظیفة وحقوق ووجبات الموظف العمومي، وعلاقته بالإدارة 

ما یسمى بالنظریة التعاقدیة، في حین ترتب  وقد ترتب على الاتجاه الأول ظهور. العمومیة

  .ئحیةیسمى بالنظریة التنظیمیة أو اللا على الاتجاه الثاني ظهور ما

  : لالفرع الأو

  النظریة التعاقدیة

غایة یومنا هذا حیث تقوم  إلىظهرت هذه النظریة التعاقدیة في بدایة القرن التاسع عشر 

على أن علاقة الموظف العمومي بالدولة هي علاقة ذات طابع تعاقدي أي تستند إلى عقد من 

  .طرفین الدولة من جهة والمترشح للوظیفة العمومیة من جهة ثانیة

ومنه یوصف العقد الذي یربط بین الطرفین بأنه عقد مدني مفاده أن هناك تبادل في 

إیجار إذا بین كل من الموظف والإدارة ینتج عنه علاقة وظیفیة، تقوم على أساس عقد  الإدارة

كان عملهم مادیا، أو أساس عقد خدمات إذا كان الموظف معینة لصالح الإدارة التي یعمل 

لموظف ملتزم بتقدیم خدماته لقاء قیام الدولة بتنفیذ الأعباء المناطة بها من بمعنى أن ا .1بها

تقدیم الأجر اللازم تحقیقا للمصلحة العامة، ویترتب على تكیف العلاقة بین الموظف والدولة 

أحكام إلا باتفاق الطرفین، كما أن  بأنها علاقة عقدیة عدة نتائج أهمها أنه لا یجوز تعدیل

                                                           
1

  .78یفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة، المرجع السابق، ص سعید مقدم، الوظ
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ى قاعدة العقد شریعة المتعاقدین أسیسا علأخر، ذلك ت إلىختلف من شخص لعقد تأحكام ا

  1.المنصوص علیها في القانون المدني

غیر أن هذه النظریة انتقدت من الناحیة الشكلیة، فإن عقود المدني تتم بإیجاب وقبول من 

الاتفاق على تحدید موضوع العقد وشروط  أثناءهاالطرفین عقب مفاوضات تجري بینهما، ویتم 

لا وجود لها من الناحیة التعاقد، و الالتزامات المتبادلة بین الطرفین، ومثل هذه المفاوضات 

العملیة عند تعیین الموظف فهذا الأخیر لا یناقش شروط وكیفیة أداء الخدمة كما أن العلاقة 

وینتج  ارة العمومیة، وأن تعیین الموظف یتمالتي تحكمه لاتنشأ من جراء التقاء إرادته مع الإد

الموظف فهو في هذه العلاقة طرف ضعیف، معظم آثاره بمجرد صدور قرار التعیین لا بقبول 

هذا فضلا عن أن مثل هذا الافتراض لا یحقق الصالح العام لأن رعایة الوظیفة العمومیة 

ظیفة العمومیة موضوعا تقتضي استبعاد العلاقة التعاقدیة كون أن هذا سیجعل من الو 

  2.للاستغلال والمساومة

أما النقد الموجه لهذا النظریة من الناحیة الموضوعیة فإن علاقة الموظف بإدارة بعیدة 

الذي " العقد شریعة المتعاقدین " المدني والتي أساسها  تماما عن العلاقة العقدة في القانون

دیله أو إدخال تغییرات علیه یتم بمقتضى لعقدهما وأن تع بمقتضاه لا یخضع المتعاقدون إلا

موافقة الطرفین، في حین نجد أنه بوسع الإدارة وبصدد تنظیم المرفق العام تستطیع في أي وقت 

وذلك استنادا  إرادته، إلىإدخال تعدیلات على مركز القانوني للموظف العمومي دون الرجوع 

إلى مبدأ ضرورة حسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد ومع ذلك لا یحق للموظف أن یحتج 

  3.على الإدارة بأي صفة من الصفات

واعتبارا لهذه الأفكار التي ترفض في مجملها اعتبار علاقة الموظف بالإدارة علاقة 

ه بفكرة جدیدة مفادها أن علاقة تعاقدیة خاصة وهي العقد المدني، خرج رأي أخر من الفق
                                                           

1
  .228، ص 2005، دار المطبوعات الجامعیة، إسكندریة، مصر، طبعة )الوظیفة العامة( مازن لیلو راضي، القانون الإداري  
2
، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر و التوزیع ، )ة، القرارات الاداریة، العقود الاداریة، الأموال العامةالوظیفة العام(نواف كنعان، القانون الاداري  

  .39، ص 2007عمان، 
3

  .79سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة، المرجع السابق، ص 
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، یكون أحد أطراف هذا العقد الإذعانالموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدیة تندرج في نطاق عقد 

قوي یفرض ویملي شروطه على الطرف الأخر وما على الطرف الضعیف إلا قبول أو رفض 

معها فهي  متعاقدال فالإدارة باعتبارها تتمتع بسلطات وامتیازات واسعة في مواجهة. شروط تلك

تعد الطرف الأقوى من الموظف العمومي وبالتالي یمكن لها أن تفرض علیه الشروط و 

  .التزامات، كما تحدد حقوق وواجبات الموظفین وتعدلیها إذا اقتضت ضرورة المصلحة العامة

أن عقد  إلیهاالنظریة لم تسلم من النقد أیضا ومن أهم الانتقادات الموجهة  غیر أن هذه

له خصائص عن غیره من العقود إذ محله یجب أن یتعلق بخدمة أو سلعة تعتبر من  الإذعان

الضروریات بالنسبة للمستهلكین أو المنتفعین، والخاصیة الثانیة وجود احتكار قانوني أو فعلي 

الجمهور  إلىلتلك السلعة أو الخدمة، وثالثها توجیه عرض الانتفاع بهذه السلع والخدمات 

  .بشروط مماثلة

لیست سلعة ولا خدمة تؤدي بشروط متساویة لكل  الإذعانومنه فالوظیفة العامة في عقد 

الأفراد وإنما هي مركز قانوني، بل تكلیف الموظف بعمل معین، وهذا الموظف إنما یختار 

تحت إشراف  لشغل تلك الوظیفة وفقا لنصوص قانونیة یعمل بمقتضاها في تسییر مرفق عام،

  1.إدارة شخص معنوي عام

لا یعد عقدا قانونیا وذلك بسبب تجرده من المیزة الأساسیة في عقود  الإذعانكما أن عقد 

فالدولة بصفتها شخصا معنویا عاما . الرضائیة، فهو أقرب لأن یكون قانون تنظیم ولیس عقد

بإدارتها المنفردة، ثم تلزم هي بعد  تضع القواعد القانونیة العامة للمركز القانوني للوظیفة العامة

ذلك بتلك القواعد أما في عقد الإذعان فیستطیع الطرف القوي في العقدان أن یمنح امتیازات 

  2.للطرف الأخر المتعاقد دون التقید بشروط العقد المبرم بینهما

  

                                                           
1
  .174لمرجع السابق، ص محمد حامد الجمل، ا 
2
  .24محمد صالح فنینیش، المرجع السابق، ص  
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  النظریة القانونیة أو التنظیمیة: الفرع الثاني

نتیجة الانتقادات الموجهة للنظریة العقدیة فقد تم العدول عنها واتجه الفقه الى الأخذ 

بالنظریة التنظیمیة، ومضمون هذه النظریة أن الموظف في علاقته بالإدارة العمومیة یكون في 

مركز تنظیمي لائحي، وبعبارة أخرى إن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظیمیة تحكمها 

فالموظف یستمد . القوانین، ویسري أي قانون أو تنظیم جدید على الموظف بأثر مباشراللوائح و 

حقوقه مباشرة من النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة، فقرار التعیین لا ینشئ 

للموظف مركزا ذاتي خاص، وإنما یستند إلیه مركز قانوني عام وهذا المركز یجوز تغییره في 

وقد استقرت أحكام  .1ضیات المصلحة العامة وحسن سیر المرافق العمومیةأي وقت وفقا لمقت

مجلس الدولة في فرنسا على تكییف علاقة الموظف بالدولة على أساس تنظیمي أو لائحي، 

 1946أكتوبر  19على الأساس أخذ المشرع الفرنسي صراحة وذلك في القانون الصادر في 

إن الموظف العمومي في :" لمادة الخامسة منه على للموظفین، إذ تنص ا بشأن النظام العام

  .2"علاقته القانونیة بالإدارة یعتبر في مركز تنظیمي لائحي

  :ویترتب على الفكرة اللائحیة أو التنظیمیة لعلاقة الموظف بالإدارة النتائج التالیة

یتم التعیین في الوظیفة العمومیة بمجرد صدور قرار التعیین بصرف النظر عن رضا 

أن قبول الموظف للتعیین وتسلمه للعمل نتیجة هامة،  الموظف أو قبوله لقرار التعیین، غیر

حیث یبدأ الوضع القانوني للموظف وتقرر له حقوقه تجاه الإدارة ویصبح ملتزما بالتزامات 

 .الموظف

أن الموظف یستمد حقوقه وواجباته من النصوص واللوائح القانونیة فإن كل تعدیل ا بم

دون أن یكون له الاحتجاج بفكرة  إیجابایطرأ على أحكام النصوص واللوائح یسري علیه سلبا أو 

الصادرة بعد تعیینه  الحق المكتسب، وعلى هذا فإن الموظف یخضع للقوانین واللوائح الجدیدة

                                                           
1
  .21أنس جعفر، المرجع السابق، ص  
2

، مجلة المحاماة، العدد )دراسة ف الفقھ والقضاء الفرنسي والمصري(حسن درویش عبد الحمید، علاقة الموظف بالإدارة بین اللائحیة والتعاقدیة 
  .76، ص 1971الثالث، مصر، 
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بالنصوص القدیمة التي عین في ظلها وهذا التغییر الجائز في وضع الموظف دون أن یتمسك 

 .منوط بضرورة احترام المشروعیة وقاعدة تدرج القواعد القانونیة

لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أحكام تخاف أحكام القوانین واللوائح المنظمة 

قبلها الموظف، فلا  نا مطلقا، حتى لوفان حدث ذلك فإنه یكون باطلا بطلا للوظیفة العامة،

یجوز للإدارة بأن تحتج بقبول الموظف لمثل هذا الاتفاق وذلك لأن هذا الاتفاق یخالف مبدأ 

یمكن أن یؤثر على المركز  المشروعیة الموضوعیة الذي یقضي بأن الاتفاق التعاقدي لا

المقررة لمؤهله أو لمرتب التنظیمي، وتطبیقا لذلك فإن قبول الموظف لدرجة أقل من الدرجة 

لا أثر له إذ یقع باطلا ولا یعتد به، لأنه بذلك یقبل وضعا مخالفا للقوانین واللوائح والقواعد  أقل،

 .العامة المنظمة للوظیفة العمومیة

، للاستقالةالعمومیة التي یعمل لصالحها لا تنتهي بمجرد تقدیمه  بالإدارةصلة الموظف 

قبل الجهة المختصة حتى تنتهي تلك العلاقة وذلك تماشیا مع فكرة وإنما لابد من قبولها من 

  1.سیر المرافق العمومیة بانتظام واطراد

  :الفرع الثالث

  موقف المشرع الجزائري من تكییف علاقة الموظف بالإدارة 

تكتسي العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة أهمیة بالغة كونها تسمح بمعرفة 

وطریقة تعاملها معه، كما أن حقوق وواجبات العون الإداري تختلف  الإدارةمكانته لدى 

إذا  باختلاف نوع العلاقة التي تربطه بالإدارة المستخدمة فهي غالبا ما تكون موسعة في حالة ما

كانت العلاقة تنظیمیة قانونیة، ومحددة في حالة وجود عون الإداري في وضعیة تعاقد أو 

     .العامل المؤقت

قد كان اتجاه المشرع الجزائري تجاه العلاقة القانونیة التي تربط الموظف العام بالإدارة و 

واضحا و ذلك بتبنیه للعلاقة التنظیمیة وللائحیة في كل القوانین والتنظیمات المنظمة للوظیفة 

  .العمومیة منذ الاستقلال

                                                           
1

، تیشات سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالادارات العمومیة الجزائریة، مذكرة الماجستیر علوم اقتصادیة، جامعة بومرداس
  .55، ص 2009-2010



العام والمـــــــــــــــــــــوظف ةومیمالع الوظیفة ماهیة                                :الأول الفصل  

 

38 
 

من القانون الوظیفة العمومیة الصادر  06حیث نص على هذه العلاقة صراحة في المادة 

یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة :" ، حیث جاء نصها كما یلي 66-133بالأمر رقم 

  .1"قانونیة وتنظیمیة

-59في إطار المرسوم رقم  ولقد استمر المشرع الجزائري في العمل وفقا للنظام الائحي

المتضمن الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات  1985مارس  23المؤرخ في  85

نطلق على العامل الذي یثبت في :" العمومیة، حیث نص في المادة الخامسة منه بقولها 

ساسیة منصب عمله بعد انتهاء المدة التجریبیة تسمیة موظف ویكون حینئذ في وضعیة قانونیة أ

  .2"الإدارةوتنظیمیة إزاء المؤسسة أو 

وأبقى المشرع على علاقة  العلاقة التنظیمیة و اللائحیة في تكییف القانون بین الموظف 

والإدارة، ویعتبرها علاقة أساسیة لأنها تخضع للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة وتعتبر 

تي تنظم الإدارة، وهذا ما أكده المشرع تنظیمیة لأنها تخضع للنصوص التشریعیة و التنظیمیة ال

یكون الموظف في وضعیة :" حیث نصت على أن  06-03من الأمر  07في نص المادة 

  3".قانونیة أساسیة و تنظیمیة

والغایة من أخذ المشرع بالعلاقة التنظیمیة اللائحیة هو تثبیت موظفي الإدارة ومنحهم 

التي یتمتع بها الموظف العام والواجبات الملقاة ضمانات لاستمراریة وظائفهم، فمجموع الحقوق 

عاتقه مردها التشریع أو التنظیم، كما أن هیكل الوظیفة العمومیة یحتاج إلى تخصص قوي  على

في المهام وهو الهدف الذي لا یتحقق إلا في إطار نظام الاحتراف القائم على فكرة العلاقة 

دیة من شأنها المساس بمبدأ استقرار الموظفین و التنظیمیة القانونیة، حیث أن العلاقة التعاق

الوظائف، من خلال عدم الاستقرار، والسماح بتنقلات الموظفین من إدارة إلى إدارات أو 

مؤسسات أخرى، فالاستقرار الوظیفي هو هدف من أهداف العلاقة التنظیمیة القانونیة الذي من 

  . شأنه ضمان سیر المرفق العام

                                                           
1
  .، السالف الذكر66-133من الأمر رقم  06المادة  
2

  .، السالف الذكر85-59من المرسوم رقم  05المادة 
3
  .، السلف الذكر06-03مر رقم من الأ 07المادة  
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   :الفصل الثاني

  بالوظیفة العمومیة للالتحاقالإجراءات القانونیة  

تنفیذ مهمة من مهام المرفق بالوظیفة العمومیة الى مقتضیات ضمان  المواطنینیخضع التحاق 

لمقررة لي أي القیام بعمل تتطلبه المصلحة العامة ما هو ما یفسر وجود العدید من الشروط ا.العام

وإخضاعهم ترتبط أساسا بجملة من المواصفات المطلوبة في المترشحین .العمومیةتولي الوظائف 

بالوظائف  الالتحاق، هو مبدأ المساواة هو مبدأ الجدارة في بعدئذ الى مبدأ عام ذو قوة دستوریة

لأساسي العام للوظیفة التنظیمیة المعدة أصلا بالقانون انب الشروط القانونیة و إلى جا. العمومیة

التقنیة، حیث یعتبر التوظیف التي أفرزتها الممارسة العملیة و الى تلك العملیات الأخرى یة و العموم

وذلك بعد انتقاء  ،رف الدولة لتحقیق المصلحة العامةالعمومي أحد أهم المصادر المعتمدة من ط

  .الألیات الإداریةوظیفة عمومیة وفق طرق قانونیة و  المترشحین لي

  :ل إلى مبحثینه سوف نقسم هذا الفصعلیو 

 امةئ التي تحكم تولي الوظائف العالمباد :المبحث الأول -

  .القانونیة لشغل الوظیفة العامة الضوابط :المبحث الثاني -

  

  

  

  

  



للالتحاق بالوظیفة العمومیةالإجراءات القانونیة :                                               الفصل الثاني   

 

41 
 

  :المبحث الأول

  المبادئ التي تحكم الوظائف العمومیة 

،و إن تولي الوظیفة العمومیة یخضع الى مبادئ تمثل الحجر الأساسي في مختلف دول العالم 

من بینها الجزائر التي عملت على تبنیها و العمل بمقتضاها ،و هذا ما یظهر من خلال 

المصادر القانونیة التي تنظم الوظیفة العمومیة في الجزائر في كل مرحلة من مراحل تطورها 

ة لابد للجهة المعنیة القیام بعملیحیث أن هذه المبادئ محددة في الدستور و القوانین ،.

و تتلخص هذه المبادئ .،بهدف ضمان سیر المرفق العام أخضها بعین الاعتبار التوظیف و

في مبدأي المساواة و الجدارة ،فالمساواة تتمثل في مفهوم الوظیفة العمومیة ضمان للمواطنین 

بالوظیفة دون تمییز مرده الجنس أو العرق أو الحالة الدینیة ،الى جانب ذلك  الالتحاقسبل 

عة المعارف في من یرید الالتحاق بالوظیفة العمومیة و ذلك بفرض فرض مؤهلات و مجمو 

  .نظام مسابقة أو امتحان ،و هذا ما یمثل مبدأ الجدارة 

  :تقسیم المبحث إلى ثلاث مطالبعلیه یمكن و 

  بالوظیفة العامة الالتحاقمبدأ المساواة في : المطلب الأول -
 ةامالوظائف العمبدأ الجدارة في تولي : المطلب الثاني -
  الجدارة في الجزائر ضمانات حمایة مبدأي المساواة و: المطلب الثالث -

  : المطلب الأول

 بالوظیفة العمومیة الالتحاقاواة في ـمبدأ المس

یعتبر مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العمومیة أحد المبادئ العمومیة للقانون الذي یحكم بدوره 

جزء من حقوق الإنسان المھمة والذي حرصت علیھ ثل یمعیین في الوظائف العمومیة، والت

اتجھت نحوه كافة الأنظمة الوظیفیة المعاصرة في و. المواثیق والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة

  نصت صراحة حیث  06-03من الأمر رقم  74كما تؤكده نص المادة .المتقدممختلف دول العالم 
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حیث أن أساس خضوع  1".یخضع التوظیف الى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة  : "

العمالة الاجتماعیة فهو یستند الى طبیعة  الاعتبارات العلمیة، واعتباراتالإدارة لهذا المبدأ هو 

ذا ما هة و إنشاء و وجود المرافق العمومیة في الدولة التي وجدت لي خدمة الأفراد على قدم المساوا

الواردة على هذا المبدأ في مجال الوظیفة  والاستثناءات ،یقتضي توضیح و تعریف بهذا المبدأ

  .العمومیة 

  الفرع الأول

  تعریف مبدأ المساواة

الانتفاع من خدمات المساواة في ختلة منها المساواة أمام القانون، و یتخذ مبدأ المساواة أشكالا م

حیث یقصد بمبدأ المساواة في ظل . المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیةالمرافق العمومیة، و 

العرقي أو  الانتماءالوظیفة العمومیة ،عدم وضع قیود أمام المترشحین للوظیفة العمومیة أساسها 

  2.توجه السیاسي أو الحالة الدینیةالجنس ذاو ال

یتساوى جمیع : " الدستور على ما یلي من  63و لمبدأ المساواة قیمة دستوریة، حیث تنص المادة 

المواطنین في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها 

  3".القانون

حیث تنص  1948وهو ما تبنته المجموعة الدولیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 

  4".المساواة في الوظائف العمومیة التابعة لبلده یحق لكل شخص الدخول على قدم" منه  21المادة 

الذي نص على  59-85وكذا المرسوم رقم 1966كما نص علیه القانون الوظیفي العمومي لسنة 

بالوظائف العمومیة من خلال إلزام  الالتحاقاحترام وتطبیق قاعدة المساواة في ضمانات الكفیلة ب

، یجب توفرها في جمیع امةشروط العالبمراعات ها للتوظیف المرافق العمومیة لدى لجوؤ 

                                                           
1

  .، السالف ذكره 03-06من الأمر رقم  74المادة  
2

  .69عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 
3

 7الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في  ،2016مارس  6المتضمن التعدیل الدستوري، المؤرخ في  16- 01قانون رقم 
  .13، ص 2016مارس 

4
  .1948دیسمبر  13الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المؤرخ في  
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وكیفیات التوظیف التي تقوم أساسا على نظام المسابقات  بإجراءاتالمترشحین من جهة، والتقید 

  .المبنیة على الشهادات أو الاختبارات

ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة مظهر من مظاهر المساواة بین الأفراد في الحقوق و 

بات العامة، وهو یرجع من ناحیة أصله التاریخي الى الثورة الفرنسیة حیث نصت وثیقة إعلان الواج

على أن جمیع المواطنین متساوین في  6في مادتها  1789حقوق الانسان الذي أعلنته عام 

  1.بالوظائف العمومیة، ولا فضل لأحدهم الا بقدر ما یتمتع به من قدرات ومواهب الالتحاق

ید یجب على الإدارة ان تترك باب الوظیفة العمومیة  مفتوحا على مصرعیه أمام وباختصار شد

موطني الدولة ، كما یجب أن یكون تولي الوظائف العمومیة على أساس المؤهل والكفاءة دون 

  2.تمییز بین المترشحین إستنادا على العرق أو اللغة أو الدین أو الجنس

  :الفرع الثاني

 الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظیف 

على الرغم من مبدأ المساواة من أهم  حقوق الدستوریة في المجال الوظیفي الا  أن هذه المساواة 

  .لیست مطلقة بل ترد علیها بعض الاستثناءات   التي تتعلق بفئات معینة من  الأشخاص

  داريإدماج قدماء المجاهدین في السلم الا: أولا

وذلك  بعدما ساهموا في كفاح التحریر الوطني من أن یواصلو بنفس هذا الكفاح لأجل بناء دولة 

لایمكن ان :" 1966من القانون  الأساسي للوظیفة العمومیة لسنة  27جدیدة وهذا ما أكدته المادة 

 أعلاه 26و 25تتم التعیینات في الوظیفة العمومیة إلا ضمن الشروط المحددة في المادتین 

 

                                                           
1

  .5محمد یوسف المعداوي، المرجع السابق، ص 
2

  . 435محمد على خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص  



للالتحاق بالوظیفة العمومیةالإجراءات القانونیة :                                               الفصل الثاني   

 

44 
 

ة جبهة التحریر ممع الاحتفاظ بالتدابیر المخالفة المتخذة لصالح جیش التحریر الوطني  ومنظ 

  1".الوطني

  الوظائف المحجوزة :ثانیا

مستوى عال من الكفاءة تحجر لفئة  إلىتخصیص دقیق أو  إلىو هي الوظائف المعنیة لا تحتاج 

أمثالها فئة المعوقین ومعطوبي الحرب ونتفق هنا مع الرأي  معینة لها ظروف إجتماعیة خاصة،

الذي یرى أن هذا الاستثناء الذي یستهدف تحقیق رعایة ممیزة لهذه الفئات من الأفراد یعتبر خروجا 

عن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص، بل الأغلب أن تتكفل التشریعات بإقرار مثل هذه الأفضلیة 

  2.بنصوص صریحة

  الوظائف العلیا :ثالثا

تحدد بمرسوم "منه  9في المادة  1966وكما جاء في بیان الأسباب لقانون الوظیفة العمومیة لسنة 

والتعیین في الوظائف القابلة للعزل، . الوظائف العلیا التي ترك التعیین فیها لقرار السلطة السیاسیة

بهذه الصفة وتحدد  اق بأن یعینو وأن شغل الموظفین لهذه الوظائف لاتعطیهم صفة الموظف ولا الح

  .3"بمرسوم القواعد المطبقة على الموظفین وغیر الموظفین المعینین في وظیفة علیا

أن شاغلي هذه الوظائف العلیا یعینون بالتحدید بسبب علاقاتهم وولائهم  إلىولعل مرد ذلك یعود 

ه الوظائف یمكن للسلطات السیاسي مع السلطة التي تعینهم لممارسة الوظائف المعینة، لشغل هذ

به في هذا  والفرضیة الثانیة، فإن المبدأ المعمول. الإداریة الاستعانة بالموظفین أو غیر الموظفین

الصدد هو أن الالتحاق بهذه الوظائف العلیا لا یترتب علیه الترسیم في إحدى الأسلاك أو رتب 

 .4الوظیفة العمومیة

 

  
                                                           

1
  .16، ص 2006یف العمومي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،فؤاد حجري، قانون الوظ

2
  .16. 15، ص ص 2004-2003فیرم فاطمة الزھراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة الجزائر، 

3
  .، السالف الذكر66-133من الأمر رقم  9المادة  
4

  .196. 195فة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة، المرجع السابق، ص ص سعد مقدم، الوظی
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  الأسس القانونیة لمبدأ المساواة في التشریع الجزائري :الفرع الثالث

العمومي إلى مبادئ وأسس تكاد تكون ثابتة في مختلف دول  قطاع الوظیفیخضع التوظیف في 

العالم ومن بینها الجزائر التي عملت على تبنیها والعمل بمقتضاها بحیث یستمد مبدأ المساواة في 

  .تولي الوظائف العمومیة سنده وأساسه من الدساتیر أولا والأساس التشریعي ثانیا

  ي تولي الوظائف العامةالأساس الدستوري لمبدأ المساواة ف: أولا

لقد إلتزمت مختلف الدساتیر الجزائریة بهذا المبدأ، حیث تبناه المشرع الجزائري دون تحفظ في 

مقاومة كل "... نصت على أنه من المهام الرئیسیة للجمهوریة الجزائریة 10، فالمادة 1963دستور 

افقتها لإعلان العالمي لحقوق منه تضمنت منح الدولة الجزائریة مو  11والمادة ". نوع من تمیز 

على المساواة كل الجزارین في الحقوق والواجبات وجاء في نص  12الإنساني ثم صت في المادة 

اعتراف الجمهوریة بحق كل فرد في العمل والحیاة اللائقة والتوزیع العادل للدخل "  16 المادة

  ".الوطني

الذي تناول مجموعة كبیرة من الحقوق الأساسیة للمواطن جاء في نص المادة  1976دستور  فأما

وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنین وهي في متناولهم بالتساوي " منه  44

  ".وبدون شروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلیة

 48/1ي و إنتعاش الحقوق السیاسیة نص في مرحلة الانفراج السیاس الذي جاء في 1989ودستور 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط " 

  .1"التي یحددها القانون

یتساوى جمیع الموطنین في تقلد المهام " من دستور الجزائري الحالي 63كما جاء في نص المادة 

  2".ن أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانونو الوظائف في الدول ،دو 

                                                           
1

  .16. 11فیرم فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص ص 
2

  .،السالف الذكر 16-01من القانون رقم  63المادة 
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  .الأساس التشریعي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة: ثانیا 

العمل بهذا المبدأ، فجاء في  إلىلقد سعت جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بالوظائف العمومیة 

 القانون الأساسي العام للوظیفة و النتضمن 1966- 06-13المؤرخ في  66-133الأمر رقم 

یسود النظام الحقوقي للوظیفة العمومیة مبدأ هام و هو مساواة دخول جمیع الجزائریین " العمومیة 

  ".إلیها 

و المتضمن القانون  05/03/1985المؤرخ في  78-12من القانون رقم  07/02كما نصت المادة

جعل  34ت العمومیة، هذا المبدأ في المادة الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات و الادرا

 الإطار إلىمنه  36الالتحاق بالوظائف العامة یتوقف أصلا على المسابقة و أحال في المادة 

هذه المسابقات التي تعكس العمل بمبدأ المساواة في  إجراءالقانوني الذي یحدد كیفیات تنظیم و 

  .التوظیف

مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة یعتبر تطبیقا  ومن هذا العرض الذي أوردناه، یتضح أن

و یعتبر أساس لتحقیق العدالة و . لمبدأ دستوري عام و عالمي تأخذ به النظم السیاسیة الدیمقراطیة

الحریة و سیادة القانون، و ینبع من مبدأ العام الذي تقرره الدساتیر و المعاصرة كما رأینا من 

  .أمام القانونالمساواة المواطنین جمیعا 

تقرره الدساتیر المختلفة لمبدأ المساواة أمام القانون الذي یعد من المبادئ الدستوریة العامة و الذي 

بنصوص صریحة، یتضمن تطبیقات عدیدة و في مجالات مختلفة من بینها مبدأ المساواة في تولي 

  1.الوظائف العمومیة

  مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العمومیة :المطلب الثاني 

إن صلاح الوظیفة العامة ة الارتقاء بما یقتضي اختیار أفضل العناصر القادرة على تحمل 

مسؤولیاتها لذلك كان لابد من وضع نظام یكفل هذا الاختیار و یدعمه و المبدأ الذي یحكم هذا 

                                                           
1

  .19.18.ص.فیرم فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص
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من الكفاءة أساسا لاختیار الموظف النظام في الوقت الحاضر هو مبدأ الجدارة، مبدأ یجعل 

و ید مبدأ الجدارة أمام تقلد الوظائف العمومیة أحد أهم المبادئ الأساسیة في التوظیف . العمومي

الدول، ولم یكن  العمل بها لأول مرة بالصورة العفویة أو  لأغلبالتي أقرتها النظم القانونیة 

من النضال الذي شهدته الوظیفة العمومیة،  العرضیة، بل إن ذلك كان نتاج لرحلة طویلة و شاقة

للقضاء على مظاهر البیروقراطیة في التوظیف و خضوعها لأهواء و رغبات شخصیة لا علاقة 

  .لها بقواعد القانون و سلطته

  تعریف مبدأ الجدارة: الفرع الأول

أسلوب اختیار الموظفین العاملین و الاحتفاظ بهم أساس  "على أنه وعرفه الأستاذ ثروبي 

  .1" الجدارةالصلاحیة أو 

الأسلوب الذي یقوم على اختیار الموظفین العمومیین "بأنھ  احمد رسلان كما عرفھ الدكتور أنور  

و الاحتفاظ بھم في وظائفھم على أساس الجدارة أو الكفایة وحدھا و بغض النظر عن أیة 

  2".اعتبارات أخرى

  الذي یتیح الفرص المتكافئة ذلك النظام: " كتور المعداوي نظام الجدارة بأنه و عرفه الد      

المواطنین لتولي الوظائف العامة على أساس الصلاحیة و لیس المحسوبیة السیاسیة أو أمام  

  " .الاجتماعیة 

حیث كلما عرفت المبدأ من ناحیة الا و أغفلت الأخرى ،لنقترح بدورنا تعریفا نرى أنه جامع یأخذ 

ي یقوم لمبدأ الذذلك ا" بكلا الناحیتین، و علیه یكون مبدأ الجدارة أمام تولي الوظائف العمومیة 

ن لشغل الوظیفة العمومیة على أساس توفر الشروط و المؤهلات على طریقة توظیف المترشحی

                                                           
1

  . 58.، ص1999أمین عبد الھادي، إدارة شؤون موظفي الدولة أصولھا و أسالیبھا و إصلاحھا، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي ، القاھرة ،مصر ، حمدي
2

  .16.15.ص.ص 1982سنة  ,العدد الثانیة و الخمسون, مجلة القانون و الاقتصاد جامعة القاھرة, تقاریر الكفاءة, نقل عن انور احمد ارسلان
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المطلوبة، وصلاحیتهم لشغله بعیدا عن تحیز الإدارة مع وجوب حیادها التام و التزامها في ذلك 

  . 1"اتباع الألیات و القواعد القانونیة المحددة لطرق التوظیف

  : الفرع الثاني

  الأساس القانوني لمبدأ الجدارة في التشریع الجزائري

كما هو الحال بالنسبة لمبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العمومي، یخضع التوظیف بالجزائر كذلك 

 التنظیمیةلمبدأ الجدارة من خلال ما نص علیه في الدستور الجزائري  و النصوص التشریعیة و 

و لتعرف الأكثر للمكانة التي حضي بها مبدأ الاستحقاق في التوظیف في  للوظیفة العمومیة،

  :الجزائر ضمن العناصر التالیة 

  الأساس الدستوري لمبدأ الجدارة : أولا 

مواده القانونیة التوجهات و المبادئ الدستور هو القانون الأسمى للدولة، و لذا فلقد تضمنت 

ولة، إذ أن موضوع الوظیفة العمومیة یشكل أحد أهم والخطوط العریضة التي تسییر علیها الد

وأضخم النشاطات التي تمارسها الدولة، و موضوع الجدارة في تولي الوظائف العمومیة أحد تلك 

  .الموضوعات

ونظرا لحداثة الدولة في عهد الاستقلال و قلة التجربة الإداریة و التشریعیة  1963ففي دستور 

  .شر للمبدأ لا صراحة ولا ضمنیاإنه لم یاغة النصوص القانونیة، فلصی

وظائف الدولة و المؤسسات التابعة لها " على ما یلي  41فقد نص في مادته  1976أما دستور 

متاحة لكل المواطنین ،وهي في متناولهم بالتساوي دون أي شرط ما عدا تلك الشروط المتعلقة 

و هو بذلك نص على مبدأ المساواة و الاستحقاق معا في تقلد الوظائف  "بالاستحقاق و الأهلیة 

  2.العمومیة

                                                           
1

  .48صبري جبلي أحمد عبد العال، المرجع السابق ،ص 
2

  .،السالف ذكره  76- 97من أمر رقم  41المادة 
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،و الذي واكب الانتقال من النظام الاشتراكي نحو النظام الرأسمالي و  1989في ما یخص دستور 

 "منه على أن  48ما یطلبه من إشاعة الحریات الفردیة ،و الحقوق السیاسیة، فقد نصت المادة 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد الوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى، غیر الشروط التي 

أما .تكریس مباشر لمبدأ المساواة ،وغیر مباشرة لمبدأ الاستحقاق  إلىفي الإشارة  .1"عددها القانون

من  48فقط أكد صراحة على المبدأ، وهي ذاتها المادة  63الدستور الحالي ومن خلال مادته 

  .1989دستور 

الدساتیر الجزائریة المتعاقبة ، قد نصت على مبدأ الاستحقاق في التوظیف،  أنمما سبق یتضح 

و  1989أو غیر مباشرة في دستوري  1976إما بطریقة مباشرة كما هو الحال بالنسبة لدستور 

1996 .2  

  الأساس التشریعي لمبدأ الجدارة: ثانیا

عمومیة، الجزائر كغیرها من الدول على تكریس مبدأ الجدارة في التوظیف لشغل المناصب ال عملت

أساسي  نتحسین أدائها وذلك منذ صدور أول قانو بغیة النهوض بالمؤسسات والإدارات العمومیة و 

  .06-03غایة صدور الأمر  إلى 1966 لتنظیم الوظیفة العمومیة لعام

نین المنظمة للوظیفة توظیف مصدره القانوني في جملة تلك القواهكذا یجد مبدأ الجدارة في الو 

الدستوري الذي سبق  أصلهتنظیمیة استمدت تكریسها لمبدأ من العمومیة، وهي نصوص تشریعیة و 

  .الحدیث عنه

قد نص في المادة الخامسة منه  1966حیث أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة 

ي تمییز بین الجنسین في تطبیق هذا القانون الأساسي مع  الاحتفاظ لیس هناك أ" على أن 

                                                               .3..."بالشروط المتعلقة بالاستعداد البدني 

و لا شك أن الاستعداد البدني المشار إلیه، هو من لوازم استحقاق الموظف لشغل المنصب، فهو 
                                                           

1
  .،السالف ذكره 89-18من المرسوم الرئاسي رقم  48المادة 

2
  .22.فیرم فاطمة الزھراء، المرجع السابق ،ص

3
  .،السالف الذكر 66-133من أمر  5المادة 
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أن یتم توظیف " من ذات الأمر على  26جدارة صحیة و على هذا الأساس نصت المادة 

الموظفیین تبعا لأحد الكیفیتین أو معا و هما المسابقات عن طریق الاختبارات أو عن طریق 

و هو تجسید واضح لمبدأ الاستحقاق، من خلال اعتماد مبدأ التوظیف عن طرق ".الشهادات 

  1.المسابقة 

ت على التي نص 55، فقد نص على المبدأ بالمادة 1978ام للعامل لسنة نون الأساسي العأما القا

من خلال شهاداته  إجمالياختیار منصب تعیینه، بناءا على تقدیر یحدد توظیف العامل و " أنه 

  ".مراجعة المهنیة أو الاختبارات الداخلیة للمؤسسة المستخدمةوامكانیاته و 

الاستحقاق في التوظیف، حیث وقف القانون حائلا دون الوصول من لا  وهو تكریس أكثر قوة لمبدأ

شهادة ولا كفاءة لهم لتقلد مناصب الوظیفة العمومیة، وهو تكریس الذي أكد موقف المشرع منه، في 

منصب العمل یعني مجموعة مهام معینة یقوم " من ذات القانون على ان  99حین نصت المادة 

طار توزیع جمیع المهام المنوطة بجماعة العمل التي یكون ذلك العمل في بها العامل بانتظام، في إ

  .2"عدادها 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  85-59أما المرسوم رقم 

منه على أن نظام المسابقة هو الأسلوب لتولي الوظائف و هو بلا  34فقد نص بالمادة  العمومیة،

  3.و الانتسابشك اعتراف بمبدأ الاستحقاق الذي یقوم على التنافس 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03على نفس النهج سار الأمر و 

المفعول الیوم، وذلك بتبنیه الأخذ لمبدأ الاستحقاق  كخلاصة لما سبقه من تشریع، وكتقنین ساري

وهكذا أجمعت القوانین المنضمة للوظیفة العمومیة على تكریس مبدأ . لتولي الوظائف العمومیة

 4.الاستحقاق في تولي الوظائف العمومیة و جسدت ذلك في تقنینها لأسلوب المسابقة

  

 
                                                           

1
  .، السابق ذكره 66- 133من أمر رقم  5المادة 

2
  .،السابق ذكره78-12من قانون رقم  99و  55المادة 

3
  .، السابق ذكره85-59من المرسوم رقم  34المادة 

4
  .25فیرم فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص
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  :المطلب الثالث

  ضمانات حمایة مبدأي المساواة والجدارة في الجزائر 

لقد استقر القضاء الدستوري والإداري على أن مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة هو مبدأ 

دستوري بحیث لا یجوز للمشرع أو الحكومة اتخاذ أي إجراءات یكون من شأنه التمییز بین 

كما  الجنس، لتولي الوظائف العمومیة لاعتبارات سیاسیة أو عرقیة أو ترجع لاعتبارات المترشحین

وجب إبعاد القوانین المنظمة للوظیفة العمومیة عن شتى أنواع المظاهر السلبیة التي تخل بها، كما 

لا یجوز للإدارة إخلال بمبدأ جدارة في تولي الوظائف العامة لأنه یضمن أداء الخدمة العامة 

لذا یجب على الدولة الاهتمام بهذا الجانب وحمایته ولا یتم هذا إلا عن . ومردودیة المرفق العام

  .الحمایة الإداریة أو الحمایة القضائیةطریق 

  : الفرع الأول

  الحمایة الإداریة

فرض المشرع أساسا مبنیة على عدم  من أجل تولي الوظائف العمومیة وضمان السیر الحسن،

التمییز بین المتقدمین أو المترشحین لشغل الوظائف العمومیة والقیام بإجراءات دقیقة ومكفولة، فقد 

حیث تقوم الإدارة بإعلام . وجب إعلام المواطنین عن شغور وظیفة معینة بالطرق الرسمیة

لمن یهمه الأمر ویرغب في الالتحاق الجمهور عن المسابقة الالتحاق بالوظیفة العمومیة، أي 

لإعلانات تكون مباشرة بالوظیفة ممن تتوافر فیهم الشروط ومؤهلات لشغل الوظیفة العامة فا

صریحة تتسم بسرعة نقل الموضوع وشمولیته حیث كلما زاد الإعلان وكان واضحا للجمهور زاد 

مما یخلق نوع من المساواة بین معدل المترشحین أو المتقدمین الراغبین في تولي هاته الوظائف 

القضاء على كل أنواع المظاهر التي تؤدي  إلىالأفراد وزیادة نوعیة التوظیف وجودته، كما یهدف 

  1.زرع روح الثقة بین الجمهور و الإدارات إلىالى التمییز أو عدم المساواة كما یهدف 

                                                           
1

  .40ھنداوي حنان، المرجع السابق، ص 
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حین، هي من الطرق الأساسیة كما أوجب نظام المسابقة بهدف الكشف عن الكفاءات المترش      

والرئیسیة التي تحقق الدیمقراطیة وتضمن تفادي كل مظاهر التعسف التي قد تحدث من منع 

التدخل والوساطة، وتجنب التمییز بین المرأة والرجل وغیرها من المظاهر الأخرى، وبالتالي تعد 

  1.ام الوظیفة العمومیةأجدرهم لتولي مهأكفئ الأشخاص و  إلىة وهي الوصول وسیلة لتحقیق غای

مختصین بغرض  كما قام المشرع بإنشاء هیئة علیا مركزیة ولجان متخصصة وأشرك في عضویتها

في الجزائر وقد نصت على  أن یحقق هدفا إصلاحیا عاما وهو تحسین مستوى الوظیفة العمومیة

الهیاكل المركزیة وهیئات الوظیفة  : "بقولها 06-03من الأمر رقم  55هذه الأجهزة المادة 

  :العمومیة هي

 ).المدیریة العامة للوظیفة العمومیة(الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة  -

 .المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة -

 2.هیئات المشاركة والطعن -

  : الفرع الثاني

  الحمایة القضائیة

الحمایة الإداریة التي تكون عن طریق الإعلان والمسابقة أي معیار تكافؤ  في حالة عدم نجاعة

الحمایة القضائیة، بحیث أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لحمایة مبدأ  إلىالفرص فنلجأ 

من  المساواة والجدارة تأتي بنتیجة أو دون أدنى تأثیر مالم ترفق بضمانات قضائیة ویتضح هذا

داریة ومجلس الدولة، عن طریق دعوى إداریة تقوم على أساس الخصومة خلال المحاكم الإ

الإداریة على مبدأ المساواة بین الأطراف من حیث الصفة والهدف  ها لحیازة الإدارة لمظاهر 

                                                           
1

  . 31، ص 2014-2013العمومیة، مذكرة انیل شھادة الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  قدوري لزھاري، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف
2

  .، السالف الذكر06- 03من الأمر  55المادة  



للالتحاق بالوظیفة العمومیةالإجراءات القانونیة :                                               الفصل الثاني   

 

53 
 

ازات السلطة العامة وتحقیقا للمصلحة العامة وبهذا تكون الإدارة دائما طرف ممتاز من یوامت

  .مراكز الأفراد العادیین

الوظیفة الذي یرى أنه  إلىهذا أم المشرع الجزائري قد فتح الباب للموظف أو المتقدم  ومعنى

القضاء الإداري كونه یعمل على ضمان  إلىمتضرر من قرار ما صادر عن الإدارة أن یلجأ 

تطبیق واحترام مبدأ المساواة وخضوع الإدارة العامة للقانون والمحافظة على المبادئ الأساسیة 

لقانون الوظیفة العمومیة، بما یضمن الحمایة اللازمة والفعالة للمصلحة العامة في الدولة 

  .ولحقوق وحریات الأفراد

ولي الوظائف العمومیة وجب اللجوء الى القضاء كون إجراءاته وللحفاظ على هذه المبادئ لت

لها تحافظ على خط  أكثر دقة الى حد الذي یدفع الإدارة دوما وجوب أخذ احتیاطات لانهائیة

سیر لا یشوبه أي مأخذ قانوني، وتجدر الإشارة الى أن أكثر المنازعات والقضایا في الوظیفة 

الموظف العمومي في صلب الإلغاء، أي حینما یطالب العمومیة من النوع الذي یطلب فیه 

حینما  زها عن المنازعات وقضایا العمل إذدعواه بإلغاء قرار یمس مركزه القانوني، وهذا ما یمی

فض الخلافات والنزاعات الفردیة، في حین یتولى القضاء الإداري إلغاء  إلىتضطر المحاكم 

دد بشكل متحرر المصلحة التي یجب أن یثبت أنها هذا الأخیر یح. القرارات الإداریة المعنیة

إجراء مسابقة یمكنه أن یطعن في نتائج هذه المسابقة أو قد  إلىواقعة، كالمترشح الذي یتقدم 

أو قرارات تأدیبیة وغیر ذلك من القرارات التي تتوفر  تتعلق الطعون بالترقیة أو بحقوق مالیة

  .أمام القضاء الإداري فیها مصلحة واضحة في الطعن فیها بالإلغاء

وفي نطاق الوظائف المحجوزة وتلك المقتصرة على حملة المؤهل العلمي المعین أو لمن تتوفر 

إذا كان  فیهم شروطا خاصة، یجوز لكل من استوفى شروط التعیین أن یطعن في قرار التعیین

ترتیبه أو استبعدت الإدارة اسمه عند  اسمه لم درج في القائمة أصلا أو تم إدراجه في غیر

  1.التعیین بدون وجه حق

                                                           
1

  .35قدوري لزھاري، المرجع السابق، ص 
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  :المبحث الثاني

  الضوابط القانونیة 

  لشغل الوظیفة العمومیة في الجزائر 

یعتبر التوظیف العمومي أحد أهم المصادر المعتمدة في توفیر موظفین یمتلكون الكفاءات 

نه یعتبر من بین العوامل الأساسیة والمؤهلات الضروریة لشغل مناصب العمل الشاغرة، كما أ

المؤثرة على أداء المؤسسات والإدارات العمومیة التي تسعى دائما للبحث عن أفكار جدیدة 

ومؤهلات متخصصة وفق إطار قانوني وتنظیمي، وفي هذا المبحث سنحاول التعرف على 

ا ولكن قبل كیفیة اكتساب صفة الموظف وطرق اختیاره في ظل الوظیفة العمومیة في بلادن

أن المشرع الجزائري قد حدد مجموعة من الشروط العامة  إلىالشروع في ذلك لابد من الإشارة 

للتوظیف، والتي لا یمكن للمترشح في غیاب أحدها أ یلتحق بالوظیفة العمومیة في الجزائر، 

  :وعلیه في ها المبحث سنتطرق إلى ثلاث مطالب

 .العمومیة شروط الالتحاق بالوظیفة: المطلب الأول -

 .طرق اختیار الموظفین العمومیین: المطلب الثاني -

 .شروط اكتساب صفة الموظف العمومي: المطلب الثالث -

  :المطلب الأول

  شروط الالتحاق بالوظیفة العمومیة

التي تتعلق بتنظیم الوظیفة العمومیة  لقد عددت مختلف النصوص القانونیة العامة منها والخاصة،

من یرغب بالالتحاق بسلك الوظیفة العمومیة ومنها الأمر توفرها فیفي الجزائر الشروط الواجب 

 75متضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة والمعمول به حالیا حیث نصت المادة  03-06

  :لم تتوفر فیه الشروط الأتیةلا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما : "منه على
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 .أن یكون جزائري الجنسیة -

 .أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة -

أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق  -

 .بها

 .أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة -

أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق  -

 1.بالوظیفة المراد الالتحاق بها

  :الشروط العامة لتقلد الوظائف العمومیة في الجزائر بشيء من التفصیل إلىوعلیه سنتطرق  -

  التمتع بالجنسیة الجزائریة: الفرع الأول

من المعلوم أن جمیع الدول تقتصر وظائفها العامة على مواطنیها، وذلك حفاظا على مناصب 

العمل للأفراد مجتمعها وكذلك حرصا منها على أمنها وسلامتها نظرا لما تنطوي علیه الوظیفة 

العمومیة من أبرز معلومات خطیرة تتعلق بالدولة والمجتمع في مجال الأمن والاقتصاد والتعبئة 

  .إلخ...... الیة، والسیاسة الخارجیةالم

 لذلك كان لابد أن توضع بین أیدي شخص تتوفر فیه الدواعي والبواعث الوطنیة مما یجعله

حریصا على تحقیق مصلحة الدولة التي ینتمي إلیها، وهذا ما یفتقد إلیه الأجنبي وبالتالي فإن 

لة ویخضع بصفة كاملة لقوانینها ترشح للوظیفة العامة یتوقف على مدى ارتباط المترشح بالدو 

  .وتشریعاتها

أن الدولة تفرض جنسیتها لتولي الوظائف العامة " وقد ذكر الدكتور سلیمان الطماوي 

لاعتبارات تتلق بأمنها وسلامتها ثم أن شغل الوظائف العامة هو مظهر ممارسة حقوق 

ك نجد أن المشرع لذل. "السیاسیة التي ینبغي أن تكون قصرا على الموطنین دون سواهم

الوظائف العمومیة أن  إحدىالجزائري لم یخرج عن هذا المبدأ فاشترط على من یتقدم لشغل 

الدولة وحدهم دون  فقد حصر التعیین في الوظائف العامة بالمواطنین. 2یكون متمتعا بالجنسیة

                                                           
1

  .، السالف ذكر06-03الأمر رقم  75المادة  
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 66- 133الأمر رقم  إلىیشیر إذا كانت الجنسیة أصلیة أو مكتسبة، غیر أن بالرجوع  أن

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، قبل تعدیله كان قد فرق بین حامل الجنسیة 

لا یمكن : " منه 25وبین مكتسبها في مجال التوظیف العمومي وذلك في نص المادة  الأصلیة

  :لأي شخص أن یعین في وظیفة عمومیة

 مین على الأقل مع الاحتفاظ بالأحكام إذ لم تكن لدیه الجنسیة الجزائریة منذ عا

 1...".75المنصوص علیها في المادة 

اكتساب الجنسیة الجزائریة من طرف المترشح، فإنه لا یحق له أن یكون موظفا عمومیا  ففي حالة

إلا بعد مضي سنتین على اكتسابه للجنسیة یثبت خلالها المجنس ولائه، للجنسیة الجدیدة، حتى 

- 86لوظیفة العمومیة، و من المعلوم أن الجنسیة الجزائریة یحكمها الأمر رقم تعیینه في ا-یمكن 

 27الوؤرخ في  01-05رقم  ، ومعدل ومتمم بموجب الأمر1970دیسمبر  15المؤرخ في  70

 المذكور، 86-70من الأمر  8و 7و 6حیث تم بموجبه تعدیل مقتضیات المادة  2005فیفري 

وبناء على التعدیل لم یعد جزائریا أصلا فقط من ینحدر من أب جزائري كما كان علیه الوضع من 

أما عن التجنس فقد  ریةئجزاقبل، بل صار جزائرا بلانتماء على أساس الدم من أب جزائري أو أم 

  2.المشرع الجزائري بین حالتین، اكتساب الجنسیة بقوة القانون و التجنس العادي فرق

للمجلس الدستوري الجزائري في عدید القرارات و الآراء التذكیر بمبدأ المساواة و أنه لا یجوز  وسبق

وخیر مثال یتعلق برأي . التمییز بین الجزائریین هذا یحمل الجنسیة الأصلیة و الآخر المكتسبة

و أصدره بمناسبة مراقبة القانون العضوي  2004غشت  22بتاریخ  4المجلس الدستوري رقم 

اعتبار أن المشرع اشترط في : "حیث ذهب المجلس للقول. لمتعلق بالقانون الأساسي للقضاةا

سنوات على  10التوظیف الطلبة القضاة التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ 

معدل و المتمم ینص على مبدأ  86-70الأقل، واعتبار أن قانون الجنسیة الصادر بموجب الأمر 

                                                           
1

  .، السالف الذكر66-133من الأمر  25المادة  
2

، الجریدة 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70یعدل ویتمم الرقم  2005فیفري  27، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، المؤرخ في 05-01الأمر رقم 
  .15، ص، 2005فیفري  27،الصادرة في  15الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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الذي یكسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق منھ یقضي بتمتع الشخص  15 المادة عام في

سنوات  10أن فرض  بالنتیجةوانتهى المجلس ..." المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء من اكتسابها 

صریح ومساس واضح بمبدأ  إخلالبالنسبة لمكتسب الجنسیة الجزائریة فیه  القضاءلتولي وظیفة 

  1.المساواة

لجنسیة الجزائریة سواء كانت أصلیة أو مكتسبة تولي و الي فإنه لایجوز لغیر الحائزین لوبت

قني و الثقافي تم عقد اتفاقیات قصد توظیف =التعاون التف إطارالوظائف العامة، غیر أنه في 

مستخدمین مؤهلین من الأجانب وطبقا لما تقتضیه القوانین و الأنظمة، من شأنهم الخدمة في 

نوفمبر  11المؤرخ في  86-276ولقد حدد المرسوم رقم . لف المؤسسات و الإدارات العمومیةمخت

القانوني الذي یحكم توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة، الجماعات  الإطار 1986

  2.المحلیة، الهیئات والمؤسسات العمومیة

 2002دیسمبر  11یخ بتار  606من أجل هذا الغرض صدر منشور وزاري مشترك حمل رقم 

المتعلق بتوظیف المستخدمین الأجانب في المؤسسات و الإدارات العمومیة و بین المنشور 

  : شروط توظیف الأجانب وحدد اللجنة الخاصة بالتوظیف والتي تتكون من

 .المدیر العام للوظیفة العمومیة أو ممثله -

 .ریة العامة للمیزانیة لدى وزارة المالیةممثل عن المدی -

 .مثل وزارة التشغیل والتضامن الوطنيم -

 .ممثل الوزارة المعنیة -

وإذا تم قبول الطلب یعود للجنة . ویعود للجنة دراسة طلب التوظیف و الفصل فیه نهائیا 

 3.التعین، وتحدید المرتب

                                                           
1

  .93اف، المرجع السابق، ص، عمار بوضی
2

 11، المتعلق بتوظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة، الجماعات المحلیة، الھیئات و المؤسسات العمومیة، المؤرخ في 86- 276المرسوم رقم 
  .9-12، ص، ص، 1986بر نوفم 12، الصادرة في 34، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1986نوفمبر 

3
، 2002دیسمبر  11، المتعلق بشوط توظیف المستخدمین الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومیة، مؤرخ 606المنشور الوزاري المشترك رقم 

  .01.03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ص، ص، 
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  المتمتع بالحقوق المدنیة وحسن السیرة: الفرع الثاني

للوظیفة العمومیة أن یكون ممتعا بجمیع حقوقه المدنیة غیر منقوص  یشترط القانون في المترشح

  .منها، ومتوفرا على حسن الخلق ومحمود السیرة

  التمتع بالحقوق المدنیة: أولا 

وهي الحقوق المضمونة للمواطنین و التي لایمكن سحبها إلا عن طریق القانون أو بقرار صادر 

ترشح من بین الحقوق المدنیة وبفقدان هذا الحق یصبح ویعتبر حق الانتخاب وحق ال. من المحكمة

  1.الشخص غیر مؤهل للتعیین في وظیفة عامة

نیة و المدنیة ضمن العقوبات وقد صنف المشرع الجزائري حرمان من ممارسة الحقوق الوط

 2006دیسمبر  20مؤرخ في  06-23یلیة المنصوص علیها في أحكام من القانون رقم التكم

المتضمن قانون العقوبات، وبتالي  1966یونیو  8مؤرخ في  66-156معدل ومتمم للأمر رقم 

لأن فتح باب . فإن حرمان شخص من حقوقه المدنیة ینجم عنه عدم أهلیته لتولي وظیفة عامة

  2.ني وجود تناقض في المراكز القانونیةالوظیفة بالنسبة إلیه یع

  التمتع بالسیرة الحسنة: ثانیا 

و یقصد بها أن لا یكون قد صدر حكم على المرشح یقضي بعقوبة جنائیة مخلة بالشرف أو 

لأمانة، وبالنسبة للمترشحین الذین ارتكبوا جنح أو مخالفات یجوز توظیفهم لكن لا تمنح لهم 

  .الدولة وظائف علیا أو مسؤولیات في 

یتحصل علیها من  3ولإثبات حسن السیرة على المترشح تقدیم صحیفة السوابق العدلیة رقم 

تكون لتصرفاته المحكمة و فیما یخص السمعة أن تكون سیرته متفقة مع متطلبات العقل و أن لا 

                                                           
1

  .96عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص، 
2

، الصادر في 84معدل ومتمم، المتضمن قانون العقوبات ،الخجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 2006دیسمبر  20ؤرخ في م 06- 23القانون رقم 
  .2006دیسمبر 24
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الح أثار سلبیة على ثقة المواطنین بالإدارة ، والتي لها الحق في إجراء تحقیق عن طریق المص

  .المختصة للتأكد من حسن سیرة المترشح

ما عرف به المرء أو عرف عنه من صفات " وقد عرف القضاء المصري حسن سیرة بأنها     

حمیدة أو غیر حمیدة، تتناقلها الألسن و تستقر في الأذهان على أنها صحیحة و إن لم یكن ردها 

  ".أصل ثابت ومعلوم إلى

أن مفهوم السیرة و الأخلاق من المسائل النسبیة التي تختلف باختلاف الأنظمة  والواقع    

السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة، وما یعد من قبل حسن السلوك في مجتمع أو في دولة یعتبر 

فالمشرع لم یحدد الحالات التي تعد سوء السمعة وترك ذلك . سوء سلوك في مجتمع أو دولة أخرى

عد العامة و العدالة الاجتماعیة وقواعد النظام العام و الأداب العامة و العرف على وجه الأمر للقوا

  1.الخصوص

اشترط في جمیع المترشحین لتولي الوظیفة  1966قانون الوظیفة العمومیة لعام  إلىویرجع      

ق جانب توفر بعض الصفات الأخرى كالاتصاف بالأخلا إلىالعامة التمتع بالحقوق المدنیة، 

الحمیدة، وهذا ما یعني أن الأسلاك المعنیة بالتوظیف مطالبة بإجراء تحقیق أولي حول سیرة و 

  2.أخلاق المترشح للوظیفة العمومیة قبل وأثناء التحاقه بها

غیر أن اشتراط إجراء التحقیق الإداري المسبق لا یعني جمیع الأسلاك بل یقتصر على أسلاك     

  .الأساسیة الخاصة دون أخرى تحددها القوانین

التي خولت  2006من القانون الوظیفة لعام  77وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة      

للقوانین الأساسیة خاصة توضیح وتحدید عند حاجة الأسلاك التي یتوقف الالتحاق بها على إجراء 

نتج أن التحقیق الإداري المسبق یتم تسومن خلال نص المادة المذكورة ن. یق إداري مسبق قتح

. إعداده وفقا للحاجة طبقا لمقتضیات القوانین الأساسیة، أي لا یخص كل الوظائف و الأسلاك

                                                           
1

  .78، ص، 1985عبد العزیز السید الجوھري، الوظیفة العامة دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 
2

  .لعمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المھنة، المرجع والموضوع السابقینسعید مقدم، الوظیفة ا
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وفي هذا الإطار یظهر التحقیق الإداري المسبق بشكل بارز ضمن الالتحاق بالوظائف الأمنیة، 

هادة سوابق القضائیة ملاحظات أن لا تحمل ش: " أنه  4فقرة  75ومن جهة أخرى تنص المادة 

وهذا لتأكد من الجانب المسلكي أو سلوك المترشح ". تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بها

 1.للوظیفة العامة

  الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة: الفرع الثالث

من جنس ذكر و ( على كل مترشح للوظیفة عامة  06- 03نص المشرع الجزائري من خلال الأمر 

بتوضیح وضعیة تجاه الخدمة الوطنیة، وینبغي أن تكون وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة أي )

أن یكون مترشح مؤدیا للخدمة الوطنیة أو معفى منها لأي سبب كان أو مؤجلا، حتى یتسنى له 

-103ر بلأم 1974الترشح وشغل وظیفة عمومیة وذلك طبق لقانون الخدمة الوطنیة صادر عام 

، 2014أغسطس  9المؤرخ في  06-14معدل ومتمم بالقانون  1974نوفمبر  15المؤرخ في  74

الخدمة الوطنیة بأنها مشاركة المواطنین في الدفاع الوطني، وبینت وقد عرفت المادة الأولى منه 

بموجب  المادة الثانیة المقصود بالدفاع الوطني بأنه تأدیة المهام المخولة للجیش الوطني الشعبي

الدستور و التي تتعلق بالمحافظة على الإستقلال الوطني و الدفاع عن السیادة الوطنیة و تعتبر 

الخدمة الوطنیة إجباریة و تدخل تحت عنوان الأعباء العامة ذات الطابع الوطني و تؤدي بشكل 

  2.شهرا بصفة مستمرة 12العسكري في هیاكل الجیش الوطني الشعبي لمدة 

بشأن الخدمة الوطنیة معلنة أنه لا یمكن توظیف أي  14-06من القانون  7لمادة ولقد تشددت ا

مواطن في القطاع العام أو الخاص، أو الترخیص له بممارسة نشاط حر أو مزاولة مهنة إلا بعد 

الخدمة الوطنیة بالنسبة للراغب  حیث تثبت الوضعیة اتجاه .وضعیته تجاه الخدمة الوطنیة إثبات

  :في الالتحاق بالوظائف العامة

 .إما أداء الخدمة فعلیا ویقدم الوثیقة الدالة على ذلك -

                                                           
1

 .،السالف الذكر 06-03من الأمر رقم  77المادة 
2

  .5.ص.2014أغسطس  9المؤرخ في . المتعلق بالخدمة الوطنیة 06- 14القانون رقم 
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 .كأن یكون له یؤدي الخدمة الوطنیة 27طبقا للمادة  الإرجاءیثبت الاستفادة من  -

 .یثبت الاستفادة من التأجیل طبقا للقانون -

 1.وثیقة رسمیةیثبت إعفاء من الخدمة بموجب  -

كان یشترط في المترشح لشغل وظیفة عمومیة أن یكون أما معفى  06-03وقبل صدور الأمر 

لكن نظرا للشكاوي الكثیرة التي تقدم بها الشباب الذین . منها، وإما أدى واجب الخدمة الوطنیة

من  75تلقوا صعوبات في التوظیف بسبب وضعیتهم اتجاه الخدمة الوطنیة، وتطبیق للمادة 

المتعلقة إزاء الخدمة  2006مایو  6مؤرخ في  6الأمر أعلاه أصدر رئیس الحكومة تعلیمة رقم 

الوطنیة حیث فرضت هذه التعلیمة على كل راغب في التوظیف أن یثبت وضعیته تجاه الخدمة 

الوطنیة بموجب شهادة تؤكد أن كان مستفیدا من التأجیل، أو معفیا وذلك قصد تسهیل التحاق 

الوظیفة عامة  عین كما أنها تعتبر محتسبة في أقدمیة بنسبة للأشخاص الذین عینوا فيبعمل م

ثم توقفوا من أجل أداء الخدمة الوطنیة، فهذه الفترة محتسبة في أقدمیة ویستفید منها العامل 

مع احتفاظه بأقدمیة قدرها  المتربص بدرجة واحدة أعلى من الدرجة التي كان فیها قبل الذهاب،

  2.ستة أشهر لیوم تاریخ الترسیم

  شرط السن واللیاقة البدنیة: الفرع الرابع

  :شروط التوظیف ویتكون هو الأخر من شقینیشكل السن و اللیاقة البدنیة والذهنیة شرط من 

                                                                        شرط السن: أولا

في الفقرة الخامسة على أنه لابد من توفر شرط السن  06-03من الأمر رقم  75نصت المادة 

  كاملة ) 18( عمومیة، حیث حدد الحد الأدنى للسن القانوني بثماني عشرللالتحاق بوظیفة 

  

                                                           
1

  .السالف الذكر، 14-06من القانون رقم  7المادة  
2

  .عمار بوضیاف، المرجع السابق
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  1.من نفس الأمر 78وذلك طبق المادة 

واستعداده للقیام بالعمل وتمتعه  والحد الأدنى هو عبارة عن معیار لتحدید نضج المترشح

بالأهلیة، وكذلك لتحمل تبعات الوظیفة ویدرك مسؤولیته، ویمیز في تصرفات بین المصلحة 

  .العامة للدولة والمصلحة الخاصة

  شرط القدرة البدنیة والذهنیة: ثانیا

حیث  وفر قدر من الاستطاعة البدنیة لممارستها والنهوض بأعبائها،تفرض كل وظیفة عامة ت

یقصد بها أن یكون الشخص متمتعا بعقل سلیم وصحة جیدة وأن یكون خالیا من الأمراض في 

المعدیة، فالوظیفة العامة تتطلب جهدا بدنیا وعقلیا وذلك من أجل توفیر الخدمة العامة ولضمان 

  .استمراریة المرفق العام

أن یكون  منه 75ب المادة ساسي العام للوظیفة العامة بموجالأقانون في لذلك اشترط المشرع 

المترشح للوظیفة العامة القدرة البدنیة والذهنیة للالتحاق بها، لكن هذا لا یصطدم على الاطلاق 

مع الشروط الخاصة للوظیفة التي تستوجب مثلا قامة معینة أو نسبة رؤیة محددة أو تفرض 

شروطه الخاصة سنت  أبدا والشرط العام، فلكل وظیفة ىفهذا لا یتناف. أداء اختبار بدني

  .لدواعي موضوعیة ولاعتبارات عامة

 وظیفةعامةفالأمر یتعلق ب. القدرة الذهنیةولا یكفي توافر القدرة البدنیة، بل وجب ان تلازمها 

. ویقصد بها الأشخاص الذین ثبت خلوهم من أي عائق ذهني یحول دون ممارستهم لوظائفهم

هنیة بالالتحاق بعالم الوظیفة وإلا كان هناك وبالتالي لایمكن ترخیصا لمن لهم إعاقات ذ

 2.مخاطر جمة ستلاقي الوظیفة العامة، وتلاقي أداء الخدمة العامة ومردود المرفق العام

 2006-04-29العامة للوظیفة العامة بتاریخ وللإشارة أن المنشور الصادر عن المدیریة 

تقدیم شهادة طبیة مسلمة من  نص على أن شرط الأهلیة البدنیة یثبت من خلال 16تحت رقم 

كما . طب عام، طب الأمراض الصدریة، طب العیون: طبیب في الاختصاص المطلوب طرف

                                                           
1

  .، السالف الذكر06-03، من الأمر 75المادة
2

  .100-99عما بوضیاف، المرجع السابق، ص ص  
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ورد في ذات المنشور أن المترشحین المعفیین من الخدمة الوطنیة لأسباب طبیة لا یمكنهم 

فائهم شرطا یالمشاركة في مسابقات التوظیف للإلتحاق بالأسلاك والرتب المعنیة بسبب عدم است

  .قانونیا أساسیا و التمثل في الأهلیة البدنیة

ك  637منشورا أخر تحت رقم  2006جوان  14وتوضیحا للأحكام هذا المنشور صدر بتاریخ 

موضوعه أن اشتراط شهادة طب العیون واستبعاد المترشحین المعفیین من الخدمة . 2006خ 

بالأسلاك المنصوص علیها في بعض  الوطنیة لأسباب طبیة فیما یخص مسابقات الالتحاق

القوانین الخاصة یخص أسلاك الحمایة المدنیة، أسلاك الأمن الوطني، أسلاك إدارة السجون، 

وما عدا ذلك فالمترشحین لباقي المسابقات الخاصة غیر . ألاك الجمارك، ألاك إدارة الغابات

  2006.1أبریل  29المؤرخ في  16معنیة بأحكام المنشور رقم 

فیما یخص بتشغیل الأشخاص المعوقین في الوظیفة العمومیة و المؤسسات و الادارت أما 

وفقا لما  %1العمومیة لا بد أن تلتزم بتخصیص نسبة مئویة من المناصب لهذه الفئة و هي 

، و المتعلق بحمایة 2002ماي  8المؤرخ في  02- 09من القانون رقم  27نصت علیه المادة 

  2.یتهمالأشخاص المعوقین و ترق

  إثبات مستوى التأهیل الذي تتطلبه المناصب الشاغرة: الفرع الخامس 

ویقصد به إثبات المترشح للمستوى التأهیل الذي یشترطه المنصب ویختلف مستوى المؤهل 

بإختلاف مستوى المنصب المراد شغله، حیث كلما كانت الوظیفة صعبة وذات مسؤولیة كبیرة 

 .أخرى وما یصلح من مؤهل في وظیفة، قد لا یصلح في وظیفة كلما تطلب ذلك مؤهلا على،

  3.ویتم تحدید مستوى المؤهل و نوعیته في القوانین الأساسیة الخاصة بمختلفالأسلاك و الرتب

 

                                                           
1

  .16تحت رقم  2006-04-29المنشور الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العامة بتاریخ 
2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2002ماي  08المؤرخ في  ترقیتھم،وبحمایة الأشخاص المعوقین المتعلق  02- 09القانون رقم 
  .12-6،ص،ص،2002مایو  14، الصادرة في 34الشعبیة 

3
  .71، ص، 2013عدیلة عبد الكریم ،التوظیف المؤسسة العامة ،رسالة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون إداري،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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   05/75وقد أخذ المشرع الجزائري هذا الشرط بعین الاعتبار حیث نصت علیه المادة 

یتوقف الالتحاق : " من نفس الأمر بقولها  79،كما أشارت إلیه المادة  06- 03من الأمر 

  1."بالوظیفة على إثبات التأهیل بشهادات أو إجازات أو مستوى التكوین 

حیث أن المشرع لم یحدد من خلال قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة طبیعة المؤهلات 

ة بهذه الأسلاك، المطلوبة لشغل الأسلاك الوظیفة المختلفة، بل أشار إلیها ضمن قوانین خاص

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  08-411بالعودة مثلا للمرسوم التنفیذي 

الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة ة الأوقاف نجده قد اشترط بالنسبة  للأسلاكالمنتمین 

وكیل الأوقاف فالشهادة المطلوبة  أما. لوظیفة أمام  أو مرشد دیني شهادة في العلوم الإسلامیة

  2.، وحقوق وعلوم اقتصادیة، علوم مالیةإسلامیةقد تكون علوم 

وتوضیحا للتداخل الذي شهدته بعض الإدارات العمومیة في ما خص التعامل بین الشهادات 

صد الوزیر الأول د أ.م.الجامعیة للنظام القدیم و الشهادات الجامعیة الممنوحة في إطار نظام ل

موضوعها عدم قبول أي تمییز . أ.و 328تحت رقم  2014دیسمبر  09تعلیمة بتاریخ 

الشهادات السالفة الذكر و أنه ینبغي التكیف مع النظام الجدید من أجل تمكین خریجي 

  3.بالوظائف الالتحاقالمؤسسات الجامعیة من 

ة لشغل الوظائف أن الإدارة یمكن أن تضیف شروطا أخرى تراها لازم إلىوفي الختام نشیر 

ما أشارت  العمومیة، طالما كانت هذه الشروط غیر متعارضة مع القانون أو النظام العام وهو

 یمكن أن توضح القوانین الأساسیة الخاصة،: " بقولها  06-03من الأمر رقم  77إلیه المادة 

شروط التوظیف المنصوص علیها في المادة  عند الحاجة، ونظرا لخصوصیات بعض الأسلاك،

  4".أعلاه 75

  

                                                           
1

  .،السالف الذكر 06-03من الأمر رقم  75المادة 
2

المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للاسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  2008دیسمبر  24المؤرخ في  08-411المرسوم التنفیذي 
  .2008دیسمبر  28في الصادر  73بالشؤون الدینیة و الأوقاف، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد 

3
  .101عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص، 

4
  .، السالف الذكر06- 03من الأمر  77المادة 
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  العمومیینطرق اختیار الموظفین : المطلب الثاني

الشروط اللازمة لشغل الوظیفة العامة لا یكفي لوحده لیصبح المرشح تلقائیا موظفا  استیفاءإن 

حیث . إذ لابد من اختیار الموظف بإحدى الأسالیب التي ینتقى من خلالها الموظفین عاما،

تقوم الوظیفة العمومیة في الوقت الحالي في أغلب دول العالم على أساس مبدأ الجدارة في 

الفرص أمام الجمیع للمنافسة في شغل الوظائف  تكافؤشغل الوظائف، ویقتضي هذا المبدأ أن 

صر التعیین في الوظیفة العمومیة على الأشخاص الحائزین على الكفاءة العمومیة، أن یقت

المطلوبة، ویتم الحكم على وجدارة المتقدم للوظیفة بواسطة أشخاص أو لجان محایدة مستقلة، 

  .وأن یوجد معیار واضح تقاس به كفاءة المتقدمین لشغل الوظائف

وكذا في المادة  66-133من الأمر رقم  26نص المشرع الجزائري في المادة  الإطاروفي هذا 

على مختلف طرق وكیفیات الالتحاق بالوظائف العمومیة  06-03من الأمر رقم  80

  :باستعمال أسلوب المسابقات وحددت على النحو التالي

 .مسابقات على أساس الاختبارات -

 .مسابقات على أساس الشهادات -

 1.هنیةالفحوصات الم -

بالإضافة الى اعتماد المشرع الجزائري أنماط أخرى للتوظیف تتناسب وطبیعة الوظائف 

المطلوب شغلها كما هو الحال في اعتماد التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین 

تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في القوانین الأساسیة، لدى مؤسسات التكوین 

  .نتخابالمؤهلة، وكذا طریقة الا

  

  

  

                                                           
1

  .، السالف الذكر06-03من الامر رقم  80المادة  



للالتحاق بالوظیفة العمومیةالإجراءات القانونیة :                                               الفصل الثاني   

 

66 
 

  طریقة المسابقة: الفرع الأول

لأسالیب اختیار الموظفین وذلك للكشف عن جدارة أو صلاحیة تعتبر طریقة المسابقة من الأهم 

المترشح للوظیفة العامة، لذا تعد طریقة المسابقة أكثر الطرق استجابة لمقتضیات العصر 

واعتبارها وسیلة موضوعیة لإثبات صلاحیة  والتطورات الحدیثة التي طرأت على الوظیفة العامة،

فإخضاع المترشحین للوظیفة العامة لمسابقة بغرض التأكد من قدراتهم واختیار . المتقدم للوظیفة

  .مد هذا الأسلوب على إجراءات محددة للالتحاق بالوظیفة العامةتأفضلهم، ویع

قطاع الوظیفة العمومیة من  ىأن المرجع الأساسي الذي یتم الاستعانة به على مستو  إلىونشیر 

 2012أبریل  25المؤرخ في  12-194تنظیم مسابقات التوظیف هو المرسوم التنفیذي رقم أجل 

المهنیة في المؤسسات العمومیة  لق بتحدید كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوصعوالمت

الإجراءات تتعلق بالمسابقة والامتحانات المهنیة تلزم الإدارة ونجده حدد ورسم جملة من . وإجراءاتها

وباستقرار هذا المرسوم نجده تضمن العدید من الضوابط المتعلقة بتنظیم وإجراء . بالمثول إلیها

  1.المسابقات وإعلان النتائج الخاصة بها

ف بكیفیة إجراء وفیما یلي سنتطرق إلى كل نوع من هذه المسابقات، مع محاولة التعری         

  .وتنظیم كل منها

  المسابقات على أساس الاختبارات والفحوص المهنیة: أولا

امتحان تقوم به جهة إداریة  إجراءتقوم على اختیار الموظفین من بین المترشحین بعد      

على أساس المسابقة  متخصصة أو الجهة المراد التعیین فیها، حیث یتم انتقاء أفضل المترشحین

فالإدارة تعلن عن  .التنازلي لنتائج من خلال إجراء اختبار مسبق، ویكون التعیین وفقا للترتیب

امتحان للمتقدمین،  حاجتها لشغل المناصب وتضع المواصفات والشروط المطلوبة، ثم تقوم بإجراء

ائج التي تحصلوا علیها وبناء على نتیجة الامتحان یتم تصنیف المترشحین حسب العلامات والنت

                                                           
1

تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات العمومیة وإجراءاتھا، والمؤرخ في  والمتلق بتحدید كیفیات 12- 194المرسوم التنفیذي رقم 
  .06-01ص . ، ص2012مایو  3، الصادر في 26، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2012أبریل  25
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وهكذا یتم توظیف العدد المحدد من المترشحین طبقا لاحتیاجات المؤسسة العمومیة المعنیة بعملیة 

ویتم تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة الالتحاق بالوظیفة العامة من . التوظیف

ن مخطط خماسي لتسییر خلال المرور بإجراءات، حیث وجب للإعلان عن المسابقة أن یتم ضم

  .12-194من المرسوم التنفیذي  2الموارد البشریة، وهذا ما نصت علیه المادة 

ویحدد إطار تنظیم هذا نوع من المسابقة بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة للالتحاق  

 لق الأمربالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة، أو الوزیر المعني عندما یتع

بالالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، ذلك بعد أخذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظیفة 

  12.1-194من المرسوم رقم  8العمومیة، وهذا طبق للمادة 

حیث یوضح هذا القرار الأسلاك والرتب التي یمكن الالتحاق بها وعدد الاختبارات وطبیعتها    

والنجاح النهائي،  ، وعند الاقتضاء النقاط الاقصائیة في اختبارات القبولومدتها ومعاملاتها

  .بالإضافة إلى برامج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة

بقرار أو  ،)مركزیة محلیة(وبعده یتم فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة، حسب حالة   

 90-99مقرر من السلطة التي لها صلاحیة أو السلطة الوصیة وفق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

وكذا  المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري إزاء موظفي وأعوان الإدارات المركزیة والبلدیات،

المطابقة  لرقابة ویخضع قرار المسابقة .2المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها

 المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة إلى، وذلك بتبلیغ نسخة من هذا القرار أو المقرر یةوالمشروع

أیام من تاریخ ) 5(للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة 

شروعیة القرار أو المقرر توقیعهما ویجب أن تبدي المصالح المركزیة أو المحلیة رأیها حول مدى م

یعتبر الرأي المطابق  أیام من تاریخ استلامها وبانقضاء هذه الآجال،) 7(لا یتعدى سبعة  في أجل

القرار أو المقرر على الخصوص الأسلاك أو الرتب التي من أجلها تم فتح  امكتسبا، ویوضح هذ

                                                           
1

  .الف الذكر، الس12-194من المرسوم التنفیذي رقم  8و  2المادة  
2

المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري إزاء موظفي وأعوان الإدارات المركزیة والبلدیات،  1990مارس  27مؤرخ في  90- 99المرسوم التنفیذي رقم  
  .1990مارس  28، الصادر في 13الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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وكذلك نمط التوظیف وعدد مناصب المالیة المفتوحة  المسابقة أو الاختبارات أو الفحوص المهنیة،

 1.تاریخ فتح التسجیلات وانتهائها إلىوالمخصصة 

عن فتح المسابقة على أساس الاختبار أو الفحوص المهنیة  الإشهارثم یأتي بعد ذلك عملیة 

أیام ابتداء من ) 7(للتوظیف في مختلف أسلاك ورتب الموظفین، وذلك خلال أجل أقصاه سبعة 

تاریخ الحصول على الرأي المطابقة لقرار فتح المسابقة من قبل مصالح الوظیفة العامة المختصة، 

في الصحافة المكتوبة أو عبر الملصقات وفي الموقع الالكتروني للمدیریة العامة  إشهاروجب 

  .للوظیفة العامة

ور عن المدیریة وتكریسا لفكرة توسیع نطاق المعلومة الخاصة بإشهار المسابقات صدر منش   

یقضي بضرورة استغلال  2007مایو  9بتاریخ  2007ك خ  3العامة للوظیفة العامة تحت رقم 

وهو ما دع . واسع لعروض مناصب الشغل إشهاروالاتصال الحدیثة لضمان  الإعلامتكنولوجیا 

وألزمت مجموع الإدارات بملأ  المدیریة العامة أن تضع مجمل المسابقات على شبكة الانترنیت،

  .البطاقات المعلوماتیة المتعلقة بإشهار المسابقات

في الإعلان والخاصة بتكوین الملف  إدراجهاوقد تكفل التنظیم أیضا بتحدید المعلومات الواجب 

ومكان اجراء المسابقات والاختبارات والفحوص المهنیة، وكذلك طرق الطعن بالنسبة للمترشحین 

  2.یتم قبولهم للمشاركة في المسابقةالذین لم 

أو إیداع ملفات ترشحهم ابتداء من تاریخ أول إعلان للصحافة  إرسالهذا ویشرع المترشحون في   

یوم عمل على الأقل ) 15(المكتوبة أو إلصاق الإعلان، حیث تحدد مدة التسجیلات بخمسة عشر 

إعلان للصحافة المكتوبة أو إلصاق یوم عمل على الأكثر ابتداء من تاریخ أول ) 30(وثلاثین 

  3.الإعلان

                                                           
1

 .، السالف الذكر12- 194المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  
2

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، المتعلقة بالإشھار المسابقات التوظیفیة في الوظیفة العمومیة عن  2007مایو  9المؤرخ في  3المنشور رقم  
  .198طریق الانترنیت، ص 

3
  .، السالف الذكر12-194من المرسوم التنفیذي  13المادة  
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تسجیلها وفقا للترتیب  إلىملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنیة  إرسالویترتب عن إیداع أو 

الزمني لاستلامها، دفتر خاص ومرقم ومؤشر علیه یفتح خصیصا لدى المؤسسة أو الإدارة 

م یحدد على الخصوص اسم المترشح ولقبه ویترتب على ذلك تسلیم وصل استلا. العمومیة المعنیة

المقبولین وغیر  قائمة المترشحین دإعداوعدد الوثائق الموجودة في الملف وطبیعتها، وبعد ذلك یتم 

المقبولین للمشاركة في المسابقات التوظیف من طرف لجنة التقنیة تترأسها السلطة التي لها 

صلاحیة التعیین وتتكون من ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة وممثلین منتخبین عن 

لك المترشحین بقبولهم اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنیة، ویعلم بعد ذ

أو فض ترشیحهم، بواسطة رسالة فردیة أو عن طریق الالتصاق في مقر المؤسسة  المسابقة لإجراء

 أیام قبل تاریخ المحدد لإجراء المسابقة أو) 10(أو الإدارة المعنیة، في أجل لا یقل عن عشرة 

المسابقة تقدیم طعن لدى  حیث یمكن للمترشحین غیر المقبولین في. المتحان أو الفحوص المهنیة

والرد على المعنیین  السلطة التي لدیها صلاحیة التعیین، والت یتعین علیها البت في هذا الطعن

  1.أیام قبل تاریخ إجراء المسابقة) 5(خلال أجل أقصاه خمسة 

 من المرسوم التنفیذي رقم 17وتجري الامتحانات والمسابقات والفحوص المهنیة طبق للمادة 

أشهر من تاریخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص علیها في  04في أجل أقصاه  194-12

على  المذكورة أعلاه، ویمكن تمدید هذا الأجل بمدة شهر واحد بمقرر من الوزیر الوصي 11المادة 

یصبح مقرر فتح  الآجالفوات هذه  دإجراء المسابقة بع الإدارة أو المؤسسة المعنیة، وفي حالة عدم

  .هذه المسابقات أو الامتحانات باطلا، ویتم إعلام المترشحین بذلك بأیة وسیلة ملائمة

ویتم الإعلان عن الناجحین في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الامتحانات والفحوص     

قطة دون الحصول على ن على الأقل، 20من  10المهنیة الذین حصلوا على معدل عام یساوي 

  وفي حالة إذا تضمنت المسابقات على أساس الاختبارات  20من  5اقصائیة لا تقل عن 

                                                           
1

  .، السالف الذكر12-194من المرسوم التنفیذي رقم  16و 15و 14المادة  
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یعلن نجاحهم في اختبارات  والفحوص المهنیة اختبارات الشفهیة فإنه یتم استدعاء المترشحین الذین

د وتحد. أیام قبل تاریخ المقرر لإجرائها 10الاختبارات الشفهیة في أجال أقصاه  لإجراءالقبول 

قائمة الناجحین في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنیة حسب درجة 

یساوي  الاستحقاق وفي وحدود المناصب المالیة المفتوحة من بین المترشحین الحاصلین على معدل

  .على الأقل دون الحصول على العلامة المحتمل للمترشحین الناجحین المعلن تخلفهم 10/20

بعد ذلك یجب على كل مترشح ناجح في مسابقة أو امتحان أو فحص مهني، أن یكون تحت    

تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة ویلتحق حسب الحالة بمنصب تعینه أو مؤسسة 

التكوین في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه بمقرر التعین باسم المترشح الوارد في القائمة 

طیة حسب الترتیب، وتبلغ نسخة من هذا المقرر الى المصالح التابعة للسلطة المكلفة الاحتیا

  1.بالوظیفة العامة

  المسابقات على أساس الشهادات: ثانیا

في هذا النوع من المسابقات یكون للمؤهل أو الشهادة التي حصل علیها المترشح دورا في التعیین، 

وذلك  رعن حاجتها لشغل بعض المناصب الشاغعلان فالمؤسسة أو الإدارة العمومیة تقوم بالإ

بقرار یتضمن الأسلاك والرتب التي یمكن الالتحاق بها عن طریق المسابقة على أساس الشهادات 

  :الآتیةمعاییر الانتقاء وكذا التنقیط المخصص لكل منها حسب الأولویة  إلىبالإضافة 

 .مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبین في المسابقة ملائمة مؤهلات تكوین المترشح -

 .تكوین مستوى أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة -

 .الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء -
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  .، السالف الذكر12-194من المرسوم التنفیذي رقم  28و 23و 17المادة  
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 .الخبرة المهنیة المكتسبة من قبل المترشح في التخصص -

 .تاریخ الحصول على الشهادة -

 .نة الانتقاءنتائج المقابلة مع لج -

كما یتعین أن یتضمن هذا القرار مكونات ملف الترشح وتأخیر حدود السن التي یمكن أن 

من  9وهذا ما نصت علیه المادة  یستفید منها بعض المترشحین طبقا للتشریع المعمول به،

ویتم فتح المسابقة على أساس الشهادات بنفس إجراءات المتبعة في المسابقة . ذات المرسوم

أن المدة المخصصة  إلىغیر أننا نشیر هنا . ساس الاختبارات والفحوص المهنیةعلى أ

في أجل لا لفتح المسابقة وتنظیمها تختلف، بحیث تنظیم المسابقة على أساس الشهادات 

 .یتعدى ثلاثة أشهر

من المرسوم  18ویستند إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات حسب المادة  

  :لجنة انتقاء تتكون من إلى 12- 194التنفیذي رقم 

 .ممثل الإدارة المعنیة رئیسا -

 .رتبة أعلى من الرتبة المعنیة بالمسابقة إلىعضوین ینتمیان  -

حسب درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالیة بغض النظر عن  تحدد قائمة الناجحین

  1.قالاستحقاقیمة المعدل العام، كما تحضر قائمة احتیاطیة للمترشحین حسب درجة 

  الطرق الأخرى للتوظیف: الفرع الثاني

فضلا عن المسابقة بأنواعها سوى على أساس الشهادة أو أساس الاختبارات أو حتى على اعتبار   

الفحوص المهنیة، وضع المشرع أنماط أخرى للتوظیف تتناسب وطبیعة بعض الوظائف ذات 

الطبیعة الخاصة، حیث تتمثل هذه الأنماط في طریقة التوظیف المباشر، وكذا التوظیف عن طریق 

  .الانتخاب
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  .12-194من المرسوم التنفیذي  18المادة  
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  طریقة التوظیف المباشر: أولا

یقصد بهذه الطریقة قیام جهة الإدارة بإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة لتدریب المترشحین    

عاهد تضع لشغل الوظیفة العمومیة فنیا وعلمیا، ونظرا لكثرة عدد المتقدمین إن هذه المدارس والم

ق بالمؤهلات الدراسیة واللیاقة الصحیة و الأدبیة والسن حتى یلتحق شروطا للالتحاق بها تتعل

بالمدرسة أو المعهد عدد محدود یتفق مع الحاجة لهذا النوع من الوظائف، حیث تلتزم الدولة بتعین 

خریجي هذه المدارس والمعاهد، ولذلك یجب تحقیق التناسب بین عدد المقبولین بالمدارس أو 

 الخالیة التي تستوعب هؤلاء المتخرجین وذلك من بین المترشحین الذین المعاهد، وعدد الوظائف

  1.تابعوا تكوینا متخصصا منصوص علیه في القوانین الأساسیة، لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

وقد أخذت الجزائر بهذه الطریقة من خلال العدید من التطبیقات، كما هو الحال بالنسبة     

والذي جاء في  64-155بموجب المرسوم رقم  1964لتي تم إنشاؤها سنة للمدرسة الوطنیة لإدارة ا

مادته الأولى بأن تنشأ مدرسة الوطنیة للإدارة مهمتها تكوین الموظفین من ذوي الابتكار في 

  .الإدارات المركزیة وفي المصالح الخارجي

ین الفني والتقني للمنخرطبمعنى أن المدرسة الوطنیة للإدارة تتكفل بتقدیم التكوین العلمي والتدریب 

  2.اللامزكریة د وظائف على مستوى الإدارات المركزیة والإداراتفي إطارها من أجل إعدادهم لتقل

  طریقة الانتخاب: ثانیا

تعتمد هذه الطریقة على اختیار الناخبین لأحد المترشحین لشغل الوظیفة الشاغرة وهذا الأسلوب    

الدیمقراطیة، إلا أنه یتلاءم أكثر مع شغل المناصب السیاسیة كاختیار رغم أنه یتفق مع مفهوم 

رئیس الجمهوریة أو رؤساء وأعضاء المجالس المنتجة الوطنیة والمحلیة، إلا أنه تخدر الإشارة الى 

  من عیوب  الأسلوبلما في هذا  ,أسلوب ملائم أن شغل الوظیفة العامة عن طریق الانتخاب یعتبر

                                                           
1

  .26شریف یوسف حلمي خاطر، المرجع السابق، ص  
2

المعدل والتمم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  1964یونیو  8، المؤرخ في المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنیة للإدارة 64-155المرسوم رقم  
  .37- 09.، ص2012فیفري  14الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الأول، الصادرة 

  Vانظر للملحق رقم *
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بالحملة  یتأثرالعناصر لشغل الوظیفة لأنه سوف  أفضلرة الناخب على اختیار في عدم قدنتخلص 

جات و نزاهة الموظف لأنه سوف یلبي احتیا هذا الأسلوب لا یضمن الحیاد أنكما  ،الانتخابیة

  1.العامة للجمهور ةناخبیه، ویفضل مصلحتهم على مصلح

القانوني المنظم لعملیة التوظیف عن طریق الانتخابات  الإطار أن إلىوتجدر الإشارة            

العدید من الأحكام ذات  والذي تضمنبالانتخابات  المتعلق 01-12یتمثل في القانون العضوي 

منه  78الوظائف المعنیة، ومن بین هذه الأحكام ما تضمنته المادة  الموظفین لشغلالصلة باختیار 

  :یأتيإلى المجلس الشعبي البلدي او الولائیة ما  على أنه یشترط في المترشح

 .أن یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها -

 .سنة على الأقل یوم الاقتراع 23أن یكون بالغا سن  -

 .أن یكون ذا جنسیة جزائریة -

 .أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -

من هذا  05ح المنصوص علیها في المادة الجنیكون محكوما علیه في الجنایات و  أن -

 .القانون

 . علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام أو الإخلال به یكون محكوماألا  -

من ذات  90المجلس الشعبي الوطني تضمنت المادة  الترشح لعضویة وبخصوص شروط

سابقة الذكر باستثناء شرط السن حیث  78القانون نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 

 .سنة 25رفعه المشرع إلى 

بخصوص الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئیس الجمهوریة فقد أشار إلیها المشرع  أما

  01.2-12نون العضوي ن القام 136من خلال أحكام المادة 
  

                                                           
1

  .429، ص 2004جورجي شفیق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الأول، 2012ینایر  12، المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في 12-01القانون العضوي رقم
  .37-09. ، ص2012ینایر  14الصادرة 
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:المطلب الثالث  

شروط اكتساب صفة الموظف العمومي   

بعد استنفاذ كافة الطر القانونیة والتنظیمیة في مجال انتقاء المترشحین لوظیفة عمومیة، والتحاقهم 

ثم توظیفه إما بصفة  بمناصب عملهم في الوقت والمكان المحدد لهم، یتم تعیین كل مترشح

متربص في رتبته للوظیفة العمومیة، ولا یكتسب صفة الموظف طبقا للمادة الرابعة من القانون 

إلا بعد تعیینه في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم  2006الأساسي للوظیفة العمومیة 

ة غبر أن یمكن أن تنص القوانین من القانون العام للوظیفة العمومی 83الإداري وفقا لأحكام المادة 

الأساسیة الخاصة اعتبار للمؤهلات العالیة المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسیم المباشر 

  .لفترة تربص أي دون الخضوع. في الرتبة

  :الفرع الأول

  نـــیــــیــــعـــتــال 

سالف الذكر إلا بعد تعیینه رتبة  06-03من الأمر  04یكتسب صفة الموظف طبقا للمادة  لا    

المذكورة أعلاه  04المادة من ذات القانون، حیث تعرف  83في السلم الإداري وفقا لأحكام المادة 

  ".الموظف هو كل عون في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبته في السلم الإداري " :على أن

وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف . الرتبة عن منصب الشغلوتختلف 

  .من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 05المخصصة لها وفقا للمادة 

وأما السلك فیجمع مجموعة من الموظفین المنتمین إلى رتبة أو عدة رتب ویخضعون لنفس القانون 

نون الأساسي للوظیفة العمومیة، كسلك المتصرفین مثلا من القا 06الأساسي الخاص وفقا للمادة 

  1.الذي یضم أكثر من رتبة واحدة
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  .، السالف الذكر06-03من الأمر  6و 5و 4المادة  
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  التعیین في وظیفة عمومیة دائمة بصفة متربص: أولا

التعیین هو إجراء الأساسي لإضفاء طابع الاستقرار والاستمرار على المنصب الإداري كعناصر 

اب الصفة، كما أنها مرتبطة ارتباطا وثیقا بمبدأ ضروریة لإثبات الانتماء للوظیفة العمومیة واكتس

  .استمراریة المرفق العام

من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة بأن كل تعیین في  09د أكد المشرع الجزائري وفقا للمادة وق

 وظیفة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة یجب أن یؤدي الى شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیة،

  .وصلاحیة تعیین الموظفین تعود الى السلطة المخولة بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بها

حیث یرتكز التعیین على ضرورة صدور أداة قانونیة للالتحاق المترشح للوظیفة بمنصبه الوظیفي 

  1.ویتم التعیین أساسا بموجب قرار إداري مستوفي لكافة الشروط القانونیة

سالف الذكر ألزم المشرع الجزائري الإدارات والمؤسسات  06-03من الأمر  96وطبقا للمادة 

  .الموظفین... ضعیته الإداریة التي تتضمنالعمومیة بتبلیغ الموظف بكافة القرارات المتعلقة بو 

سالف الذكر یعین كل مترشح تم توظیفه في رتبة للوظیفة  06-03من الأمر  83وحسب المادة 

  2.العمومیة بصفة متربص

ویقصد بوضع الموظف تحت التمرین أو یكون الموظف تحت رقابة وإشراف الجهة الإداریة خلال 

مدة زمنیة معینة یطلق علیها فترة التمرین أو التربص، وذلك للوقوف على مدى صلاحیته للممارسة 

ومدى تكیفه واندماجه  العمل المسند إلیه وقدرته على تحمل مسئولیات وأعباء الوظیفة المعین فیها،

  .مع زملائه ورؤسائه

                                                                                                                                                                                                  
 VII: أنظر للملحق رقم*
1

  .69.، ص2013ماي  8یر، تأدیب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، بوقرة أم الخ
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2
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وتحدد مدة التربص المذكور سابقا كأصل عام بسنة كاملة تحسب من تاریخ التعیین وتعد هذه الفترة 

مدة خدمة فعلیة، حیث تؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمیة للترقیة في الرتبة أو في الدرجات 

واجبات الموظفین ولا یتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة لنفس  لذلك العون المتربص یخضع. وللتقاعد

  1.أحكام هذا القانون

  التعیین في وظیفة عمومیة دائمة دون الخضوع لفترة التربص: ثانیا

وكاستثناء عن فترة التمرین أو التربص المشار الیه أعلاه، وبالنظر إلى دواعي عملیة بحتة مبررة   

ببعض الرتب على الترسیم المباشر في الرتبة بالمعنى دون  بالمؤهلات العالیة المطلوبة للالتحاق

وكذلك إعفاء الموظفین الذین تمت ترقیتهم من رتبة الى الرتبة الأعلى . الخضوع لفترة التمرین

 06-03 منالأمر 108مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وفقا لأحكام المادة 

 كما یتم إعفاء الموظفین الذین تم تعیینهم في المناصب ولوظائف العلیا من فترة. سالف الذكر

  2.التمرین أو التربص

 :التعیین في المناصب العلیا التأطیریة النوعیة -1

تعتبر نوعیة لرتب الموظفین، هناك مناصب أخرى  زیادة على التعیین في الوظائف المناسبة

من القانون الأساسي  12ط التعیین فیها عن طریق التنظیم وفقا للمادة تحدد شرو . التأطیر

  ".تحدد شروط التعیین في المناصب العلیا عن طریق التنظیم:" بقولها. للوظیفة العمومیة

 :التعیین في الوظائف العلیا للدولة -2

تتمثل  كما یمكن أن تنشأ وظائف علیا للدولة في إطار تنظیم المؤسسات والإدارات العمومیة

في ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات 

  العمومیة ویعود التعیین فیها للسلطة التقدیریة للسلطة المؤهلة، والتعیین في المناصب العلیا 

                                                           
1

  .75سابق، ص شریف یوسف حلمي خاطر، المرجع ال 
2

 .، السالف الذكر06-03من الأمر  108المادة  
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وذلك . لا یخول لغیر الموظفین صفة الموظف أو الحق في التعیین بهذه الصفة للدولة

تكریسا لمبدأ الفصل بین الرتبة والوظیفة التي تقوم علیه وظیفتنا العمومیة ذات البنیة 

من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  05كما أكدت على ذلك صراحة المادة . المغلقة

وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في . صب الشغلتختلف الرتبة عن من:" بنصها

  1."شغل الوظائف المخصصة لها

 التعیین في إطار التعاقد-3

لقد أفرد المشرع في إطار الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل في القطاع الوظیفة العمومیة، 

هم نصا خاصا بتوظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتب

والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

وما میز هذه العلاقة أن إخضاع كل عون . 2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07

 كما أ التعیین في إطار نظام التعاقد، لا تخول. یوظف بموجب عقد الى فترة تجریبیة

في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الادماج في رتبة من رتب لشاغلي المناصب الحق 

  2.الوظیفة العمومیة

  الترسیم: الفرع الثاني

الموظف في رتبته بصفة تنظیمیة قانونیة  یعتبر الترسیم عملیة تالیة للتعیین، بمقتضاه یتم ترسیم

ویصبح خاضعا لأحكام قانون الوظیفة العمومیة المطبق على الموظفین الموجودین في علاقة 

  .تنظیمیة وقانونیة

الترسیم في إحدى رتب السلم الإداري، هو عنصر یؤكد دیمومة الوظیفة، وقد عرفه المشرع  و     

   رتها الثانیة من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةفي فق 04الجزائري من خلال المادة 

                                                           
1

  .، السالف الذكر06- 03من الأمر  05المادة 
2

 .212.211. ص. سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة، المرجع السابق، ص
  VIانظر للملحق رقم *
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  .1"أن الترسیم هو إجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته:" بقولها

ویجب أن تتوفر في المتربص شروطا للتثبیت أي الترسیم منها، قضاء فترة التمرین مدتها سنة، 

تضمن تكوینا تحضیریا لشغل الوظیفة، طبقا ویمكن حسب طبیعة المهام المنوطة بالرتبة أن ت

  .لقانون سلك الاستقبال

  الحالات العملیة التي تبرز عند نهایة فترة التمرین: أولا

تعتبر فترة التمرین بالنسبة للإدارة اختبارا للعون عن كیفیة ممارسة مهامه وطریقة أداء عمله   

المستخدمة في حیث توجد الإدارة . وصولا الى تقییمه وتقدیره ومدى تكیفه مع بیئة العمل وسلوكه،

من قانون الأساسي للوظیفة  85هذا الأمر أمام حالات ثلاث أساسیة، نصت علیها المادة 

  :العمومیة هي

 .حالة قابلیة المتمرن للترسیم في رتبته -

 .حالة إخضاع المتمرن لفترة تمرین أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة -

 .ح المتمرن دون إشعار مسبق أو تعویضحالة تسری -

  التسجیل في قائمة التأهیل للوظیفة العمومیة: ثانیا

وهو إجراء ضروري تتبعه الإدارة المستخدمة یقدم للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة   

  :أساسا فـي الإجراءمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ویتمثل هذا  86طبقا للمادة 

إعداد قائمة تضبط فیها أسماء وألقاب المؤهلین من الأعوان للترسیم تحال على اللجنة  -

 .المتساویة الأعضاء المختصة المشكلة كالجنة الترسیم

والعبرة في ذلك ) مذكرة(إرفاق القائمة بتقریر الرئیسي السلمي أو بنتیجة الامتحانات المهنیة  -

 .بالقوانین الأساسیة الخاصة بكل سلك

                                                           
1

 .، السالف الذكر06- 03من الأمر  04المادة  
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من عدد متساوي من ممثلي  والجدیر بالذكر أن اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء تتشكل

الموظفین المنتخبین وممثلي المؤسسة أو الإدارة المستخدمة، ومن مهامها دراسة وفحص 

 استمارات نهایة التربص التي على ضوئها یتم البت سواء بترسیم العون لیكتسب عندئذ صفة

رتبته أو بتمدید فترته التربصیة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وإما بتسریحه  الموظف الدائم في

نهائیا دون سابق إشعار أو تعویض، نظرا للفترة التربصیة غیر المرضیة بمعنى أن الموظف لم 

  .یبد أي استعداد خلال فترة التربص، للاندماج في وظیفته

قانونیة العملیة، هو أنه یجعل من الناحیة وما یمیز الترسیم عن التعیین من الناحیتین ال 

القانونیة العون في وضعیة قانونیة أساسیة تنظیمیة، وبالتالي یستفید على إثرها من كافة 

أما العون المتربص یخضع الى نفس واجبات الموظفین ویتمتع ببعض حقوقهم مع . الحقوق

، لا یستفید مثلا من "المرسم أي" مراعاة أحكام القانون الأساسي، فالمتمرن خلافا للموظف 

اللجان الإداریة المتساویة (له الترشح في انتخاب ممثلي الهیئات الترقیة في الدرجات، ولا یحق 

غیر أنه یمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفین ) الأعضاء أو لجنة الطعن أو لجنة تقنیة

م القانون الأساسي للوظیفة  89لمادة طبقا ل .المنتمین للرتبة أو السلك الذي یسعى للترسیم فیه

العمومیة باعتبار أن المسائل المتعلقة بالوظیفة الإداریة للمتربص تخضع الى اللجنة الإداریة 

ولأن التعیین من الناحیة العملیة القانونیة لا یكتسب العون صفة الموظف  المتساویة الأعضاء،

فترة التمرین المنصوص علیها في " بنجاح"بمجرد صدور قرار التعیین، بل یتعین علیه اجتیاز 

  .في منصب عمله) التثبیت(قانون سلك الاستقبال، وتتویجها بصدور قرار الترسیم 

مركز أخر، مركز الموظف الدائم وبالتالي التمیز  إلىبعد الترسیم ینقل العون المتربص      

علما بأن الأعوان الموجودین في وضعیة المتمرنین  عن الفئات الأخرى، كالمؤقتین والمتعاقدین،

  1.یتمتعون ببعض الضمانات التي تخول لهم حق الاستقرار)المتربصین(

                                                           
1

 .217.216ص . سعید مقدم، المرجع السابق، ص 
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في الختام هذه الدراسة وبشكل عام نخلص إلى القول أن الوظیفة العمومیة خطت في ظل       

النظام الجزائري خطوات هامة نتیجة للتغیرات والتطورات طرأت بصفة جلیة على المجتمع بصفة 

الجزائر في  عامة وعلى الإدارات العمومیة بصفة خاصة وانطلاقا من التجارب التي مرت بها

مجال التوظیف بالوظیفة العمومیة عملت في كل مرة على تجاوز وتفادي الأخطاء والمطبات التي 

الذي  03-06الأمر رقم  صیاغة القانون وهو إلىعانى منها النظام السابق، إلى أن توصلت 

لاله إدخال إصلاحات هامة على النظام المعمول به حالیا في التوظیف خاصة خحاولت من 

التغیرات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة التي أفرزتها العولمة والتي فرضت على الدولة 

  .المعاصرة زیادة الاهتمام بالوظیفة العمومیة

الالتحاق بالوظیفة العمومیة في "ومن خلال ما استطعنا الوصول إلیه من دراسة الموضوع    

قد أحذ بالمفهوم الشخصي للوظیفة العمومیة، وما  ، فقد ظهر بأن المشرع الجزائر"التشریع الجزائري

یترتب علیه من نتائج انطلاقا من قیام سیاسة اختیار الموظفین تكون على أساس اختیار أفراد 

مؤهلین تأهیلا علمیا بعد اجتیاز امتحان یكشف عن المستوى الثقافي لهم على أن یوفر لهم 

سند إلیهم لاكتسابهم التخصص المطلوب، بالإضافة التدریب اللازم عقب التحاقهم بالأعمال التي ت

عدم ارتباط مصیر الموظف بوظیفة معینة وإما لجهة الإدارة أن تلحقه في أیة وظیفة داخل  إلى

یكفل  العام للفئة التي یلتحق بها، ولهذا فإن إلغاء الوظیفة لا یتبعه حتما فصل الموظف، إذ الإطار

یق إمكانیة النقل من وظیفة لأخرى داخل المنظمة ومن هذا النظام للموظف الاستقرار عن طر 

، فضلا عن وضوح فكرة الترقیة إلى وظیفة أعلى واعتبارها بمثابة حق للعامل أخرى إلىمنظمة 

توفر بعض الشروط الأخرى التي تتعلق بكفایة  إلىبقضائه فترة زمنیة في وظیفته الحالیة بإضافة 

  .الموظف في أدائه لعمله

فالوظیفة العمومیة أصبحت في عالم الیوم من أسس النظام السیاسي السلیم فكلما كان النظام       

السیاسي نظاما سلیما وصحیحا ، كان اهتمامه بالوظیفة العامة والموظفین العمومیین اهتماما أكبر 
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ولین عن باعتبار أن الوظیفة العامة الیوم تمثل حلقة الاتصال بین جمهور الشعب وبین المسؤ 

النظام وتسییر مرافق الدولة ،فكما یكون الاهتمام بالوظیفة والموظفین یكون كذلك الاهتمام 

بالمساواة بینه وبین زملائه الذین یخضعون معه لنظام وظیفي واحد، فالمهم أن یشعر الفرد أو 

ف نجاح الموظف بالمساواة بینه وبین زملائه الذین یخضعون معه لنظام وظیفي واحد، حیث یتوق

یع المترشحین ا الشعور بالمساواة وثبوته بین جمأي نظام وظیفي واستقراره على مدى رسوخ هذ

للحصول على إحدى الوظائف العمومیة بالدولة دون أن یهتز النظام الوظیفي أو یتزعزع  المتقدمین

  .أن یستقر هذا الإحساس ویصبح حقیقة لا لبس فیها إلىویكون عرضة للتعدیل والتبدیل 

  :أهم النتائج والمتمثلة فیما یلي إلىبعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع توصلنا 

  أدى اعتماد المشرع لنظام المفهوم الشخصي للوظیفة العمومیة بما یكرسه من ضمانات

 والأعباءتحمیل هذا الأخیر في المقابل بجملة من الالتزامات  إلىومزایا للموظف العمومي 

 .الوظیفیة

 ة الموظف العمومي بالإدارة علاقة قانونیة تنظیمیةتكون علاق. 

   في إطار للالتحاق بالوظیفة العمومیة تطلب المشرع الجزائري ضرورة توفر جملة من

إجراءات القانونیة لشغل الوظیفة التي یؤدي تخلفها أو تخلف إحداها الى انتقاء الحق في 

جنسیة، ضابط التمتع بالحقوق من بینها ضابط ال الالتحاق بالوظیفة العمومیة والتي

 .، ضابط السن والقدرة الذهنیة والبدنیةالمدنیة

  ضمانات لتحقیق مبدأ المساواة وتكریس لمعیار الكفاءة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة

اعتمد المشرع نظاما إجرائیا دقیقا یقوم إما على أساس فكرة المسابقة بصورها المختلفة على 

المسابقة على أساس الشهادات الفحوص المهنیة، أو على أساس  أساس الاختبارات،

 .الانتخابات، أو على أساس التوظیف المباشر
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  لا یكتسب الموظف هذه الصفة إلا بعد تعیینه بصفة رسمیة من الجهة المختصة، وقضاء

فترة تمرین أو تربص كقاعدة عامة، واستثناء وفي إطار ضوابط خاصة یتم التعیین دون 

 .لفترة التربصضرورة 

إلیها في الجانب النظري وبناءا على أوجه القصور التي  المتواصلبعد استعراضنا لأهم النتائج 

  :لمسناها في دراستنا إرتئینا أن نقدم بعض الاقتراحات التالیة

  عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي تحضر لعملیات التوظیف بعنوان الوظیفة

أصلا على مستخدمین في وضعیة متعاقدین وتتوفر فیهم الشروط العمومیة، تتوفر 

یجب أ تعتمد  البیداغوجیة أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظیمیة ذات الصلة،

طریقة المسابقة على أساس الشهادة وفي هذه الحالة یتعین على المؤسسة أو الإدارة 

 .العمومیة أن تتخذ بنفسها كل الترتیبات المطلوبة

  مبادئ الأساسیة للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة مع الحقائق الوطنیة ومع الاحترام

 .الحاجات الملحة للتنمیة الوطنیة وتحسین المرفق العمومي

 هلة یتطلب تحسین نوعیة التعلیم ذلك ان دعم الإدارة العمومیة بموارد مؤ  إصلاح نظام

وة أساسیة في ال مجال الاستثمار في رأس مردودیة المنظومة التربویة كخطالتعلیم و 

یعتبر عماد النهضة الوطنیة باعتباره الممول الوحید للإدارة العمومیة  المعرفي الذي

 .للاطلاع بمهامها بالموظفین الذین تحتاجهم

  خلق الوعي لدى أفراد المجتمع كمحاولة لمقاومة الفساد في التوظیف وذلك من خلال نشر

 .الإعلامالوظیفة العمومیة وهذا للاعتماد على وسائل و ثقافة المال العام 

 عصرنتها وجعلها تتماشى مع متطلبات لنظر في مضمون مسابقات التوظیف و إعادة ا

 .نظام التوظیف إصلاحفي  الإستراتیجیة
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  تنمیة دور أجهزة الرقابة الإداریة بحیث لا یصبح دورها مقتصرا على التأكد ضرورة تفعیل و

مؤشرات الرقابة على نتائج العمل و  وإنماواللوائح الرسمیة واعد والإجراءات من الالتزام بالق

 .الأداء والفعالیة للأجهزة الإداریة

 تلقینه للطلابمة في كامل التخصصات في الكلیة و إدراج مقیاس الوظیفة العا.  



الملاحق



















المراجع



 قائمة المراجع

 

93 
 

  المراجع باللغة العربیة :أولا

    1: الكتب .أ

دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة ,التأدیب الاداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة , جمعیة محارب. 1

  .)بدون تاریخ نشر(,

  .2004, القاهرة, العربیة  دار النهضة, العامة للقانون الاداري  المبادئ, ساريجورجي شفیق . 2

دار , الطبعة الثالثة ,أصولها وأسالیبها و اصلاحها , ادارة شؤون موظفي الدولة , حمدي أمین عبد الهادي.3

  .1999, مصر, القاهرة , الفكر العربي 

 ,المهنةتسییر الموارد البشریة و أخلاقیات الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور  ,مقدمسعید .4

  .2010, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة

  .)بدون تاریخ نشر(,مصر, القاهرة,دار الفكر العربي ,مبادئ الادارة العامة , سلیمان محمد الطماوي.5

-2006القاهرة, ضة العربیة للنشردار النه ,)مقارنةدراسة (الوظیفة العامة  ,خاطرشریف یوسف حلمي .6

2007.  

بدون تاریخ (دار الجامعة الجدیدة , نظام الجدارة في تولي الوظائف العامة, صبري جلبي احمد عبد العال.7

  .)نشر

  .1985, الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة  ,)مقارنةدراسة (الوظیفة العامة  ,الجوهريعبد العزیز السید .8

  .2003,عمان,للنشر دار وائل,الوجیز في القانون الاداري ,  علي خاطر شنطاوي.9

, الطبعة الاولى, ) 03-06دراسة في ظل الامر (الوظیفة العامة في التشریع الجزائري , عمار بوضیاف.10

  .2015, الجزائر, جسور للنشر و التوزیع 

  .2006,جزائرال, دیوان المطبوعات الجامعیة, قانون الوظیفة العمومیة,  فؤاد حجري .11

   .2005,مصر,الاسكندریة, الجامعیة  دار المطبوعات, ) الوظیفة العامة(القانون الاداري , مازن لیلو راضي .12

  



 قائمة المراجع

 

94 
 

  .2006,القاهرة,النهضة العربیة دار, جنائیاحمایة الموظف العام ,  محمد ابراهیم الدسوقي علي      .13

الجامعیة  السنة, الثانیة الطبعة, العمومیةملخص محاضرات في قانون الوظیفة , محمد الصلح فنینیش      .14

2007-2008.  

دیوان المطبوعات , الطبعة الثانیة, مذكرات في الوظیفة العامة , محمد انس قاسم      .15

  .1989,الجزائر,الجزائریة

  .1979,دار النهضة العربیة , ل الأو  الجزء, العامالعامة للموظف  النظریة, الجملمحمد حامد       .16

طرق ,في نظام العاملین المدنیین بالدولة  الموسوعة العلمیة, احمد فاروق الحمیلي, محمد حسن علي      .17

  .2004,مصر,الكتب القانونیة دار, العامةشغل الوظیفة 

, الثانیة الطبعة, الجزائريدراسة في الوظیفة العامة في نظم المقارنة و التشریع  ,محمد یوسف العمداوي     .18

  .1988, الجزائر, الجامعیةالمطبوعات  دیوان

الطبعة ) الأموال العامة, العقود الاداریة, القرارات الاداریة, الوظیفة العامة(القانون الاداري  ,نواف كنعان     .19

  .2007,عمان,التوزیع دار الثقافة للنشر و, الاولى

  :الرسائل و المذكرات.ب

للموارد البشریة في الادارات  التسییر الاستراتیجيمستوى استخدام  تقییم, القادربن عیسى الشریف عبد .     1

كلیة العلوم , مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في علوم التسییر, )دراسة حالة ادارة الجمارك(العمومیة الجزائریة 

  .2008,الجزائر جامعة, التسییرالاقتصادیة وعلوم 

مذكرة مقدمة , الجزائر ادارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في, بن فرحات مولاي لحسن.    2

  .2012- 2011,باتنة,جامعة الحاج لخضر, قسم الحقوق, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, لنیل الماجستیر

  جامعة, مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق, مسؤولیة الادارة من اخطاء موظفیها, تومي الزهرة.   3

  .2011-2010بسكرة  محمد خیضر 



 قائمة المراجع

 

95 
 

مذكرة مقدمة , اثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة, سلوىتیشات .    4

  .2010-2009جامعة بومرداس, تخصص تسییر المنظمات, لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

, عكنونة الحقوق بن كلی, رسالة دكتوراه, أنظمة الوظیفة العمومیة و افاقها في ظل العولمة, سعید مقدم.   5

  .2005- 2004 ,الجزائر

 ,تخصص قانون اداري ,رسالة ماجستیر في القانون العام,التوظیف في المؤسسة العامة , عدیلة عبد الكریم.  6

  .2014-2013 ,خیضر بسكرةجامعة محمد 

, الجزائر, حقوقكلیة ال ,رسالة ماجستیر ,نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة, عصمت عبد الكریم خلیفة.   7

1989.  

 كلیة, الماجستیرلنیل شهادة  مذكرة, الجزائرو مبدأ حیاد الادارة في  العمومي الموظف, الزهراءفیرم فاطمة .    8

  .2004- 2003,الجزائر جامعة, الحقوق

الدولة و المؤسسات  فرع, ماجستیر رسالة, العامةالقانوني للعطل في الوظیفة  النظام, جلولفیساح .    9

  .2003-2002 ,الجزائر, الحقوق كلیة, العمومیة

 جامعة, الحقوق قسم, الماسترمذكرة لنیل شهادة , مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة, قدوري لزهاري.   10

  .2014-2013 ,بسكرة, خیضرمحمد 

كلیة ,لقانون العام دبلوم الدراسات العلیا في ا, )دراسة نظریة مقارنة(أعوان الدولة, مصطفى الشریف.   11

  .2009- 2008 ,جامعة الجزائر,الحقوق 

 كلیة, الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ,03-06القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الامر  النظام, رضامهدي .   12

  .2009- 2008,جامعة الجزائر, الحقوق

محمد  جامعة, الحقوق الماستر فيمقدمة لنیل شهادة  مذكرة, العامةفي الوظیفة  المساواة, حنانهنداوي .    13

  .2012- 2011,بسكرة,خیضر

  :مجلات و اعمال دراسیة-ج

العدد الثانیة و , جامعة القاهرة, مجلة القانون و الاقتصاد, تقاریر الكفاءة, انور احمد رسلان .1

  .1982سنة, الخمسون



 قائمة المراجع

 

96 
 

العدد , مجلة الفكر ,وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  الموظف تأدیب, الخیربوقرة ام .     2

  .2013,الجزائر,بسكرة,جامعة محمد خیضر, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, التاسع

دراسة في الفقه و القضاء (علاقة الموظف بالإدارة بین اللائحة و التعاقدیة , حسن دویش عبد الحمید.   3

  .1971,مصر,العدد الثالث, مجلة المحاماة, ) مصريالفرنسي و ال

  :النصوص القانونیة-د

 القوانین:  

 الجریدة الرسمیة, المتضمن التعدیل الدستوري ,  2016مارس  06مؤرخ في 01-16القانون رقم .    1

  .2016مارس  07الصادر ب  14العدد 

الجریدة الرسمیة , 2012ینایر  12في  المؤرخ,المتعلق بالانتخابات , 01- 12القانون العضوي رقم .    2

  .2012ینایر  14الصادرة , العدد الأول, للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة , 1978أوت  5المؤرخ في , المتضمن القانون الأساسي العام للعمال, 12-78القانون رقم .    3

  .1978اوت  8الصادر, 32عدد ال, الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

, 2002ماي  08المؤرخ في ,و المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین و ترقیتهم09-02القانون رقم .    4

  .2002مایو  14الصارة , 34العدد , الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة , 2006ابریل 20المؤرخ في , مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06القانون رقم .   5

  .2006مارس  18الصادر في , 14العدد,الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 الأوامر  

, 1966جوان2المؤرخ في , الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون 133- 66الأمر رقم .   1

  .1966جوان  8الصادر في , 46العدد , الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الجریدة الرسمیة , متضمن تعدیل الدستور الجزائري, 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97- 76الأمر رقم .   2

  .نوفمبر 24الصادر في ,94العدد , للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

, 1975سبتمبر  26المؤرخ فیفي , القانون المدني المعدل و المتمم المتضمن 58- 75الأمر رقم .   3

  .1975سبتمبر  30الصادرة في , 78العدد, الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة



 قائمة المراجع

 

97 
 

دیسمبر  15المؤرخ في  86- 70یعدل و یتمم الرقم , 2005فیفري  27المؤرخ في  01- 05رقم  الأمر.   4

العدد , الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, قانون الجنسیة الجزائریة  المتضمن 1970

  .2005فیفري  17الصادرة في  , 15

جمادى الثانیة  19المؤرخ في , المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03- 06الأمر رقم .   5

, 46العدد , سمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الر , 2006یولیو  15الموافق  1427

  .2006یولیو 16الصادر في 

 المراسیم:  

المعدل  1964یولیو  8المِرخ في , المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنیة للإدارة 155- 64المرسوم رقم .   1

  .1946یونیو  12الصادرة في , 05العدد , الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, والمتمم

, المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات, 59- 85المرسوم الرئاسي رقم .   2

الصادر , 13العدد, الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, 1985مارس 23المؤرخ في 

  .1985مارس 24

الجریدة , المتعلق بنشر تعدیل الدستور 1989فبرایر  12المؤرخ في ,18-89المرسوم الرئاسي رقم .  3

  .1989مارس  1الصادر في , 9العدد, الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 الجریدة, الدستوریتعلق بإصدار نص تعدیل , 1966دیسمبر7المؤرخ في  ,438- 96المرسوم الرئاسي .  4

  .1996دیسمبر  8الصادر , 76 العدد, الشعبیةجزائریة الدیمقراطیة الرسمیة للجمهوریة ال

, الجماعاتالمحلیة, متعلق بتوظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولةال ,276- 86المرسوم رقم.  5

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة , 1986نوفمبر 11المؤرخ في , الیئات و المؤسسات العمومیة

  .1986نوفمبر  12الصادرة في , 34العدد , عبیةالدیمقراطیة الش

المتعلق بتحدید كیفیات تنظیم المسابقات و الامتحانات و الفحوص  149-12المرسوم التنفیذي رقم .  6

الجریدة الرسمیة للجمهوریة , 2012ابریل  15المؤرخ في , المهنیة في المؤسسات العمومیة واجراءاتها

  .2012مایو  3الصادر في ,26العدد ‘الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة  2004ابریل  19المؤرخ في  182-04المرسوم الرئاسي رقم .  7

  .2004سنة  26و المنشور في الجریدة الرسمیة رقم , الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



 قائمة المراجع

 

98 
 

  .2006سنة , 24الجریدة الرسمیة ,2006أبریل  10المؤرخ في 137- 06المرسوم الرئاسي .   8

المتعلق بشروط توظیف , 2002دیسمبر  11المؤرخ في , 606المنشور الوزاري المشترك رقم .   6

  المستخدمین الأجانب في المؤسسات و الادارات العمومیة

جانفي  25المؤرخة في  2تتضمن تعدیل التعلیمة رقم  2008ماي  6المؤرخة في  06التعلیمة رقم .  7

الوثائق الاداریة  الوضعیة ازاء الخدمة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف و تسلیم لبعض بإثباتالمتعلق  1997

  .الصادرة عن رئیس الحكومة

المتعلقة , الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 2007ماي  9المؤرخة في  3المنشورة رقم .   8

  .المسابقات التوظیفیة في الوظیفة العمومیة عن طریق الأنترنت بإشهار

 



الفهرس



 فــھــــــــرس
 

100 
 

  ــرســـــــهـــــف

  الصفحة  الموضوع

  ج-أ  مقــدمة

  06  اموالموظف الع امةماهیة الوظیفة الع: صل الأولالف

  07  امةمفهوم الوظیفة الع: المبحث الأول

  07  مفهوم الوظیفة العمومیة في النظام المفتوح: المطلب الأول  

  08  الموضوعي للوظیفة العمومیة تعریف النظام:الفرع الأول         

  09  خصائص النظام الموضوعي للوظیفة العمومیة:الفرع الثاني         

  11  تقدیر النظام الشخصي للوظیفة العمومیة:الفرع الثالث         

  12  مفهوم الوظیفة العمومیة في النظام المغلق: المطلب الثاني  

  12  الشخصي للوظیفة العمومیةتعریف النظام :الفرع الأول         

  13  خصائص النظام الشخصي للوظیفة العمومیة:الفرع الثاني         

  15  تقدیر النظام الشخصي للوظیفة العمومیة:الفرع الثالث         

  موقف المشرع الجزائري من النظامین المفتوح والمغلق : المطلب الثالث   

  للوظیفة العمومیة

16  

  16  الوظیفة العامة في الجزائر: الأول الفرع        

  18  النظام المغلق للوظیفة العامة في الجائر: الفرع الثاني        

  20  مفهوم الموظف العمومي: المبحث الثاني

  20  التعریف الفقهي للموظف العام: المطلب الأول   

  21  التعریف الواسع للموظف العام : الأول الفرع        

  22  التعریف الضیق للموظف العام: الفرع الثاني        

  24  التعریف التشریعي للموظف العام: المطلب الثاني   



 فــھــــــــرس
 

101 
 

  25  تعریف الموظف العام في التشریع الفرنسي: الفرع الأول      

  27  تعریف الموظف العام في التشریع الجزائري: الفرع الثاني       

  32  الطبیعة القانونیة لعلاقة الموظف بالإدارة: الثالث المطلب   

  33  النظریة التعاقدیة: الفرع الأول       

  36  النظریة القانونیة أو التنظیمیة: الفرع الثاني       

 ییف علاقة الموظفموقف المشرع الجزائري من تك: لفرع الثالثا       

  بالادارة              

37  

بالوظیفة  للالتحاقالإجراءات القانونیة : الفصل الثاني

  العمومیة في التشریع الجزائري

40  

  41  المبادئ التي تحكم تولي الوظائف العامة: المبحث الأول

  41  مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: المطلب الأول   

  42  تعریف مبدا المساواة: الفرع الأول      

  43  التوظیف الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في: الفرع الثاني      

  43  ادماج قدماء المجاهدین في السلم الإداري: أولا          

  44  الوظائف المحجوزة: ثانیا          

  44  الوظائف العلیا: ثالثا          

  45  الأساس القانونیة لمبدا المساواة في التشریع الجزائري: الثالث الفرع    

  45  الأساس الدستوري لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة: أولا          

  46  الأساس التشریعي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة: ثانیا          

  46  مبدأ الجدارة في تولي بالوظائف العامة       : الثاني المطلب  

  47  تعریف مبدا الجدارة: الفرع الأول     

  48  الأساس القانوني لمبدأ الجدارة في التشریع الجزائري: الفرع الثاني     

  48  أ الجدارةالأساس الدستوري لمبد: أولا         



 فــھــــــــرس
 

102 
 

  49  الأساس التشریعي لمبدأ الجدارة: ثانیا         

  51  ضمانات حمایة مبداي المساواة و الجدارة في الجزائر: المطلب الثالث   

  51  الحمایة الإداریة: الفرع الأول        

  52  الحمایة القضائیة:  الفرع الثاني        

  54  الضوابط القانونیة لشغل الوظیفة العامة في الجزائر: الثاني المبحث

  54  ائف العمومیةشروط الالتحاق بالوظ: المطلب الأول   

  55  التمتع بالجنسیة الجزائریة: الفرع الأول       

  58  التمتع بالحقوق المدنیة و حسن السیرة: الفرع الثاني       

  58  التمتع بالحقوق المدنیة: أولا         

  58  التمتع بالسیرة الحسنة: ثانیا         

  60  القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة الوضعیة: الفرع الثالث       

  61  شرط السن و اللیاقة البدنیة: الفرع الرابع       

  62  شرط السن: أولا           

  63  شرط القدرة البدنیة و الذهنیة: ثانیا           

  65  الذي تتطلبه المناصب الشاغرة التأهیلاثبات مستوى : الفرع الخامس       

  66  طرق اختیار الموظفین العمومین: المطلب الثاني   

  66  طریقة المسابقة: الفرع الأول       

  67  حوص المهنیةو الف الاختباراتالمسابقات على أساس : أولا           

  70  المسابقات على أساس الشهادات: ثانیا           

  71  الأخرى للتوظیف الطرق: الفرع الثاني       

  72  طریقة التوظیف المباشر: أولا          

  72  طریقة الانتخاب: ثانیا          

  74  شروط اكتساب صفة الموظف العمومي: المطلب الثالث   



 فــھــــــــرس
 

103 
 

  74  التعیین: الأول الفرع       

  75  التعیین في وظیفة عمومیة دائمة بصفة متربص: أولا        

  76  التعیین في وظیفة عمومیة دون الخضوع لفترة التربص: ثانیا        

  77  الترسیم: الفرع الثاني   

  78  تمرینالحالات العملیة التي تبرز عند نهایة فترة ال: أولا      

  78  للوظیفة التأهیلالتسجیل في قائمة : ثانیا      

  80  خاتمة    

  84  قائمة الملاحق -

  93  قائمة المراجع -

  100  الفهرس -

  



 

 

 

 الماستر  مــلخص مذكرة

: الكلمات المفتاحية

1/ 2/ 3/ 4/  

 

 

Abstract of The master thesis 

 

The public office under the Algerian regime has taken important steps as a result 

of the changes and developments that have occurred clearly to society in general 

and to public administrations in particular and from the experiences that Algeria 

has gone through in the field of employment in the public service, I worked 

every time to overcome and avoid errors and pitfalls that the system suffered 

Previously, she reached the drafting of the law, which is No. 06-03 through 

which she tried to introduce important reforms to the system currently in place 

in employment, especially the political, economic, and social changes brought 

about by globalization that forced the contemporary country to increase interest 

in public employment. 
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